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أتقدم ب، قل واجأن بالجميل ان العرفنعمنا بها ولأأوجل، على نعمه العلم التي  حمد الله عزأ

لى هذه راف عشعلى قبولها الإبأسمى عبارات الشكر والتقدير للأستاذة الفاضلة/ ريم مراحي 

 داتيشرافها على تنظيم مجهو إمن خلال  ح، ونصرشادا  لي من توجيه و ، وكذا على ما قدمته المذكرة

ها جزاها و علمنفعنا الله ب، ةممكن ةجمل صور أخراج هذا العمل المتواضع من إجل أومعلوماتي من 

 .عنا خير الجزاء

، المذكرةذه ه ةعلى قبولهم مناقش المناقشة ةعضاء لجنأ ةدالى السإلجزيل اأتقدم بالشكر كما 

 .قي بمستوى البحث العلميللر  هتطلبفي خدمة العلم وتوجيه مقدرًا مساعيهم الطيبة 

 

نوفل طلحي الطالب/  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ير ، وخوخير الدعاء المسالةخير ، اللهم إني أسألك الحمد لله والسلام على رسول الله 
 .وخير الممات ،ير الحيا، وخوخير الثواب ،وخير العمل ،، وخير العلمالنجاح
ذا أعطيتني نخذ عقليألا ت، يا رب إذا أعطيتني قوة للهم ارفع درجتيا خذ أت ا فلاحً اج، وا 

ذا أعطيتني تواضعي،   كرامتي .... أما بعداعتزازي بخذ أت فلاا تواضعً وا 
 لى:إهدي هذا العمل باسم الحب والمعزة أ

 

( ........ والدايا اارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرً وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ )
 الكريمان.

 .لعزيزة آسيااسندي ودعمي في الحياة وشريكة عمري زوجتي 
 ةـــــــــــــــــــــــــــــلامي ...................المحامية ............. تيالغالية أخ

 .. سامي، محمد وباديس.................................ي ........ــــــــــــــإخوت
 ......... تسنيم، شهاب الدين وتاج الدين............من هم إلى القلب أقرب .........

 

 
نوفل طلحي الطالب/  

 

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html
http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura17-aya24.html


 ـــــــة خطــال
 

  .الجبريةللبيوع  المثبتة  القضائيةحكام الأ
 ة. ــــــ ــــمقدم 

 : الوعد بالبيع.  الأولالفصل 

 : ما هي الوعد بالبيع.  الأول المبحث 

  : تعريف الوعد بالبيع العقاري وصوره.الأول المطلب 

 : تعريف الوعد بالبيع.  الأول الفرع 

  الفرع الثاني: الصور الوعد بالبيع.

  لنشوء الوعد بالبيع. والشكلية  الموضوعيةالمطلب الثاني: الشروط 

  الوعد بالبيع. ءلنشو  الموضوعية : الشروط الأول الفرع 

 في عقد الوعد بالبيع.   المطلوبة الشكلية: الشروط ثانيالفرع ال

  ثار الوعد بالبيع العقاري وطرق انقضائه.آالمبحث الثاني: 

  لبيع العقاري.ثار الوعد باآ  :الأول المطلب 

  . الرغبةبداء إثار الوعد بالبيع قبل آ : الأول الفرع 

  برام العقد النهائي.إبداء الموعود له رغبته في إالفرع الثاني: بعد 

  المطلب الثاني: طرق انقضاء عقد الوعد بالبيع العقاري.

 للانقضاء.   الخاصة: الطرق الأول الفرع 

  لانقضاء الالتزامات. العامة  بالأسبابالفرع الثاني: انقضاء عقد الوعد بالبيع  

  .الشفعةالفصل الثاني: حق 

 .  الشفعة: ما هي حق الأول المبحث 

 .  ةعفشالخذ ب شروط الأ الأول:المطلب 

  شفيع.البشخص  المتعلقة: الشروط الأول الفرع 



 ـــــــة خطــال
 

  التعدد.الفرع الثاني: تزاحم الشفعاء عند 

  .للشفعةبالمال المشفوع فيه بالتصرف المترتب  المتعلقةالشروط المطلب الثاني: 

  المشفوع فيه.  بالمال المتعلقة: الشروط الأول الفرع 

  .للشفعةبالتصرف المترتب    المتعلقةشروط الفرع الثاني: ال

 ثارها. آو  للشفعة القانونية الإجراءاتالثاني:  حثالمب 

  .للشفعة  القانونية الإجراءات: الأول المطلب 

 الثمن والمصاريف لدى الموثق.   يداعإو  الشفعةفي  الرغبةعلان إ : الأول الفرع 

  .الشفعة ى ي: دعو الثان  الفرع

 وسقوط الحق فيها.   الشفعةآثار  لب الثاني: المط

 .  الشفعة ثار آ : الأول الفرع 

  . ةشفعالي: سقوط الحق في الثان  الفرع

  الثالث: البيع بالمزاد العلني.الفصل 

  بيع المنقول بالمزاد العلني. إجراءات: الأول المبحث 

 . ةالمدين المنقول أموال الحجز على  إجراءات: الأول المطلب 

  موال المدين.أ جرائي للحجز على : الركن الإ الأول الفرع 

 .  المنقولة  أموالالفرع الثاني: طوارئ الحجز التنفيذي على 

  الثاني: بيع المنقول بالمزاد العلني. طلبالم

 جرائي لبيع المال المحجوز.  : النظام الإالأول الفرع 

  البيع. حصيلةالفرع الثاني: توزيع  

 بيع العقار بالمزاد العلني.   إجراءاتالمبحث الثاني: 



 ـــــــة خطــال
 

 لبيع العقار بالمزاد العلني.   القبلية الإجراءات: الأول المطلب 

 على العقار.   مر الحجزأصدار إ: الأول الفرع 

  عن البيع ونشره. الإعلان الفرع الثاني: 

 لبيع العقار بالمزاد العلني.   البعدية  الإجراءاتالمطلب الثاني: 

 : بيع العقار بالمزاد العلني. الأول الفرع 

   العقاري.ي: منازعات الحجز الثان  الفرع

 . ــــــــــة خاتم 
 



 

  

 المقدمة



  مقــــــــــدمــــة
 

 
1 

 

 ـــــــــــــــة:مقدمـ
فتملك  العصور فراد في كلهاجسا لدى الأ شكلتكانت ولا زالت  ةالعقاري ةالملكي ةلأن مسإ

من  حروب ةصراعات وخاض عد ةلقد شاهد العالم عد ،بالطمأنينةعقار يولد لدى الفرد الشعور 
ي في ساسألها دور  العقارية الملكيةن ، وذلك لأةخاص ةو الاسترجاع ملكيأ بالقوةجل التملك أ

ث وجعل ا بهذا المورو ا وحديث  قديم   الإنسانية للبلاد، ولذلك ارتبطت الحضارات الشاملة التنمية
 الاقتصادية اعاتالاتستوجيه العقاري يمكن التحكم في فبقدر تنظيم و  هاا في تقديمها ورقي  ساس  أ

  شكالها.أبمختلف 
نه ء لأهم شيأصبح أالعقار في وقتنا الحالي ا كون وأكثر تعقيد  المواضيع  ولأن من أهم

ردعه  ةالحصن المنيع ووسيل ةعلى تنظيمها بقوانين تكون بمثاب مشروعالعمل  كل شيء،أساس 
صح تنظيم الوعاء العقاري واستقرار أ، بمعنى ي نزاعاتأالحقوق تجنب نشوب  ةلحماي للأفراد

صبحت أ اصةالخ العقارية الملكيةن ألتنظيم العقار حيث  ة، لكنها لم تكن كافيالعقاريةالمعاملات 
حتويه هو لما ي للدولةهم ثروات أحد أاعتبار العقار  كسبهالا الكل يسعى ورائها ا اجتماعي  مطلب  

بالعقار ما لذلك  ةالمعاملات تكون لها علاقوذلك لأن جل  ،ةوباطني ةخر من ثروات سطحيالآ
 .نالآ مصدر الاستثمار ، وهوةموال عقاريأ، فهو على دخل البلاد ةهميأمن 

 المطلقة يةالحر فرد لن لأوالتصرف بما يعني  لالغحق الاستعمال والاست هي الملكيةن أبما و 
بسبب  ةالخاص العقاريةثبات ملكيته إين يحتاج الفرد أحالات  ن هناكألا إفي استخدام ملكه، 

ن أع بموجبه يستطي ةمباشر  ةسلط عنها، فهي تعطي لصاحب العقار المتفرعة ليتمتع بالحقوق ما
الدليل  أن الإثبات بمعناه القانوني هو إقامة فيه والجدير بالذكر و يتصرفأو يشغله أ، يستعمله

، عليه زحجال ةقامإالحق هو   ثباتإف  اذ  إ، الطرق التي رسمها وحددها القانونب ةقانوني ةواقععلى 
ذ كان المدعي لا يملك إ مام القضاءأ من الادعاء ةائدلا ف ذإسواء،  والعدم وق بدون دليل هلحاو 

  .للمحكمة ءتجاللى مبتغاه من الاإيصل  هالتي تجعل ةالحج
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تنظم كل  ةعن طريق وضع قواعد قانوني العقارية الملكيةتشريعات العالم بتنظيم وقد اهتمت 
  التصرفات التي ترد عليها.

من القانون المدني الجزائري  674 المادةبوجه عام في  الملكية الجزائريةوقد عرف المشارع 
وما  1."الأنظمةو القوانين   تحومهاستعمالا   شياء بشرط لا يستعملحق التمتع والتصرف الأ": نهاأب

من  27 المادةا لنص ملاك وهي طبق  دون غير من الأ العقارية ةملكييهمنا في هذه الدراسة هو ال
حق التمتع " :نهاأالمتضمن التوجيه العقاري  1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25رقم  القانون

  2و غرضها.أطبيعتها  ملاك وفقجل استعمال الأأمن  العينيةالحقوق  المال العقاريفي والتصرف 
 52 لمادةاا في ونص على حمايتها دستوري   الخاصة العقارية الملكيةنظم المشرع الجزائري 

معنى ذلك أن  3الإرث مضمون، ن حقأمضمونه كما  الخاصة الملكية" :منه حيث جاء فيها
تضمن المواطنين حقوقهم العقارية وغيرها، ويستشف من هذا النص أنه على السلطة الدولة 

 التشريعية أو التنفيذية أو قضائية السهر على حماية هذه الحقوق"
ل الفصل قد يطو  قضائيةلى نشوب نزاعات إيؤدي  العقاريةتنظيم المسبق للمعاملات العدم 

ع من باختلاف المنطق والمنهج المتب هاتختلف اتجاهات قضائيةقرارات و حكام أ، وكذا صدور فيها
 ةصريح ةف الحكم القضائي بصفطرف القاضي المطروح عليها نزاع، والمشرع الجزائري لم يعر  

نه كل ما يصدر أعلى  ئيف الحكم القضافهناك من عر   4،والإدارية المدنيةالإجراءات في قانون 

                                                           
في  المؤرخة، 78، عدد ةرسمي جريدةالمتضمن القانون المدني، معدل ومتمم،  26/9/1975المؤرخ في  75/58مر رقم أ 1

30/09/1975. 
 .20/11/1990، المؤرخة في 49، عدد ةرسمي ةيدر قانون التوجيه العقاري، ج منالمتض 18/11/1990 في 90/25قانون رقم  2
نص  بإصداريتعلق  07/12/1996المؤرخ في  96/428الصادر بموجب مرسوم رئاسي رقم  ،1996نوفمبر  28دستور  3

معدل ومتمم  .07/12/1996في  المؤرخة ،76عدد  ةرسمي جريدة ،1996مبر فنو  28 في تعديل الدستور المصادق عليه
المعدل  16/11/2008ي ف 63عدد  ةرسمي جريدةيتضمن تعديل الدستور،  15/11/2008مؤرخ في  08/19بموجب قانون رقم 

 .07/03/2016في  14رسميه رقم  جريدة ،دستوراليتضمن تعديل  06/03/2016في  16/01والمتمم بموجب القانون 
 المؤرخة ،21عدد  ة،رسمي جريدة، والإدارية الإجراءات المدنية، المتضمن قانون 25/2/2008المؤرخ في  09/08قانون رقم  4

   .23/04/2008في 
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فه على العمل المكون وهناك من عر   1،جعل حد لها بغيةنزاعات الفصل في للمن المحاكم 
  2 و تشريعي.أداري إي عنصر أوالقرار ولا يتضمن  المقارنةالعنصرين 

طرح نزاع  ةناسبالمقصود بالحكم القضائي بالمفهوم الواسع هو كل ما يصدره القاضي بم
 التي اصدرته.  المحكمةكانت ا وأي  ليه من قرار إكان مضمون ما توصل  اي  أقضائي 

لاكتساب  اا سبب  ا ونوعي  قليمي  إ مختصة قضائية جهةقد يكون الحكم القضائي الصادر عن 
 .العقارية الملكية

وذلك باتخاذ التدابير  العقارية الملكيةن المشرع الجزائري نص على ضمان حق أكما 
تعرضت  ةوفي حال ة،المالك المتضرر دعوى مدنييرفع  للملكيةالتعرض  ةوفي حال التحفظية

 ع المعتدي. دلتوقيع العقاب ور  جزائية ىملكيته للتعدي يرفع دعو 
 الجبريةوع للبي المثبتة القضائية حكامالأ ةشكاليإ أختارهذا الموضوع جعلتني  ةهميأولعل 

هم السندات أمن  يةائالقضحكام لاعتبار الأ الأهميةوتتجلى هذه  ي،تخرج ةعنوان لمذكر ك العقارية
 ةمكان لهي تحتف .الدولةفي  قضائية جهةعن  صادرةلكونها  العقارية الملكيةفي اكتتاب  القضائية

، وذلك بعد ةالخاص العقارية للملكية المكتسبةهم السندات أثبات مما يجعلها من الإ ةفي قو  ةكبير 
 . ةلاكتسابها الحجيإقليمي ا  المختصة العقارية بالمحافظةشهرها 

صي في من تخصلاختيار هذا الموضوع كونه يدخل ض نيالتي دفعت الرئيسيةالأسباب من 
حيث  لعقاريةا الملكية داتبسبب انعدام سن القضائيةالنزاعات  ة، وكذلك لكثر ميدان القانون الخاص

لو سوف تسهم و  الدراسةن هذه أذ نعتقد إ ،في العديد من الحالات ةعادل ةيصعب حلها بطريق
جل أمن  لمتبعةاليات بالوسائل والآ المتعلقةالضوء على بعض الجوانب  طيسليسير في ت سطبق

لاع للحقوقيين والاط المعرفةلى تعميق إ ةضافإالتي يعتريها الغموض  العقارية الملكيةاكتساب حق 
 العقاري. المقدمين بالمجال 

                                                           
    .82ص  ،2009للنشر، الجزائر،  فم، مو 01 ، طالعادلة للمحاكمة ة، ترجمالمدنيةيب، قانون الاجراءات ذعبد السلام  1
     .181، الجزائر، ص الحكمة، دار 01 ط الإجراءات المدنية،عمر زوده،  2
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 ائيةالقضحكام حول الأ ةواضح ةفي تقديم صور  الدراسةمن هذه  المرجوةهداف تتجلى الأ
 العقارية ةيكلالم، والتي يستعمل بها كدليل لاكتساب الخاصة العقارية الملكيةلاكتساب  ةكوسيل

في اكتساب  ةحكام كحجلهذه الأ القانونية القيمةبراز إوكذا  القضائيةلحل النزعات  ةووسيل الخاصة
 الواجب تداركها. هم النقائضأبراز الثغرات و إلى إ ةضافإ العقارية الملكية ةحمايو 

 قضائيةالحكام عن طريق الأ العقارية الملكيةشكالات التي يطرحها موضوع اكتساب ما الإأ 
على الصعيد النظري والقانوني، لذلك سيتم  ةهميألما لهذا الموضوع من  ةومتنوع ةفهي عديد

 : الآتية الإشكاليةطرح 
 ريةالجبثبات البيوع إمن طرق  ةطريق التحفظيةوالتدابير  القضائيةحكام هل تعد الأ

 .؟العقارية الملكيةواكتساب  العقارية
 لعقاريةاثبات البيوع لإ ةكوسيل القضائيةحكام لألموضوع ا السابقة الدراسةما يخص وفي

 ةمتخصص دراسةا فلم نستطيع العثور على جد   ةفهي قليل الخاصة العقارية الملكيةلاكتساب و 
لا ما قد وجدناه في بعض الكتب إشكالات تعالج هذا الموضوع لتساعدنا في حل بعض الإ

 لمرجوةاهداف والنتائج لى الأإي باحث في الوصول أمام أ ةكبير  صعوبةوالمذكرات وهذا يشكل 
 من خلال بحثه. 

 ضل النتائج هو المنهج التحليليأفلى إللوصول  الدراسةما عن المنهج المتبع في هذه أ
 الملكيةاب وفي اكتس والعقاريةالبيوع  إثباتفي  القضائية حكاموالوصفي من خلال شرح دور الأ

، ميين ومراسمن قوان المختلفة القانونيةنصوص الى إلثارها بالرجوع آ، وحجيتها و الخاصة العقارية
 . وغيرها القضائيةالاجتهادات  ذاوك

 لخطةلنعتمد على تقسيم ثلاثي  الدراسةالتي تم طرحها في هذه  الإشكاليةعلى  والإجابة
 المتعلقة القضائيةحكام نعالج من خلاله الوعد بالبيع والأالأول  :والتي تتكون من ثلاث فصول

الوعد  ةاهيفي مالأول حيث مخصص  ؛لى مبحثينإوالذي بدوره ينقسم  العقاريةع و البي بإثبات
الذي  لشفعةاوتناولنا في الفصل الثاني حق  ،الوعد بالبيع وطرق انقضائه لأثاربالبيع والثاني 
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 القانونيةاءات الإجر وفي الثاني  الشفعةبخذ شروط الأالأول نتناول في  ؛يحتوي كذلك على مبحثين
لى إه بدوره انللبيع بالمزاد العلني حيث قسم خصصناهما الفصل الثالث فقد أو  ،ارهاآثو  للشفعة

 لبيع العقار.ئي جراالإحجز العقاري والثاني النظام لئي جرانظام الإلول امبحثين الأ
 
 : الدراسةسباب اختيار موضوع أ

 :لاختيار هذا الموضوع فيما يلي الذاتيةتتلخص الدوافع 
 ؛هذا الموضوع دراسةفي  والرغبةالميل  -
للمراجع  المطالعةنه ومن خلال أله حيث  الكافيةيتناول هذا الموضوع بالشروحات في النقص  -

 ؛في هذا الموضوع امباشر   اتخصص   ةمتخصص كافيةنه لا توجد مراجع إف
دراسات  نجازلإخرين في المستقبل آ، قد يكون في متناول باحثين ببحث جديد المكتبةراء إث -

 .ةخرى مكملأ
 

 فتكمن في: العقارية الجبريةموضوع البيوع  لدراسة الموضوعيةما الدوافع أ
كثرها أو  والقانونية الإجرائيةعمال هم الأأ، باعتباره الدراسةالتي يكتسيها موضوع  الأهمية -

 ة؛حساسي
 .القضاءمام أ العقاريةبالبيوع  المتعلقةالمنازعات  ةكثاف -

 .ليها وتقديم بعض الاقتراحاتإ لصالمتو هم النتائج أتتضمن  ةوننهي دراستنا بخاتم
 



 

 

 الفصل الأول  
عـــــد بالبيـــالوع  
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 الفصل الأول: الوعد بالبيع
 

 ماهية عقد الوعد بالبيع العقاريالمبحث الأول: 
محلها  كونخاصة منها تلك التي ي ،يعتبر عقد البيع أكثر العقود استعمالا بين أفراد المجتمع

لعقاري ا وقد يسبق عقد البيع ،وذلك لما يملكه هذا الأخير من أهمية في جميع المجالات ،عقارا
لشروط ا عقود تمهيدية أهمها عقد الوعد بالبيع العقاري الذي يحتاج لنفس ،في كثير من الأحيان

 وذلك لكي ينفذ صحيحا. ،والإجراءات المتعامل بها في عقد البيع العقاري
 صوره.و عقد الوعد بالبيع العقاري تعريف المطلب الأول: 

 ،هب ولم يخصص له أحكاما خاصة ،لم يعرف المشرع الجزائري عقد الوعد بالبيع العقاري
 من القانون 72و 71ولقد اكتفى المشرع الجزائري بالنص في المادة  1بالرغم من أهميته؛

 القانون المدني على:من  71على الوعد بالتعاقد بصفة عامة؛ بحيث نصت المادة  2المدني
 أو أحدهما بإبرام عقد معين في ،"الوعد بالتعاقد هو الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين

لتي ا لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة ،المستقبل
ذا اشترط القانون لإتمام العقد استيفاء شكل أيضا  قمعين فهذا الشكل يطب يجب إبرامه فيها. وا 

 ".على الاتفاق المتضمن الوعد بالتعاقد
ا طالب مدني: "إذا وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقضاه المتعاقد الآخر 72وتنص المادة 

قام الحكم  ،وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوفرة ،تنفيذ الوعد
 ".مقام العقد

 نىهو عقد بمع، وفقا للقواعد العامة ،أن الوعد بالتعاقد ،هاتين المادتين نستخلص من
تميز ي ينشئ حقوقا وواجبات على المتعاقدين إلا أنه، ينعقد مثله مثل العقد النهائي تماما ،الكلمة

                                                           
 تزول؛ فحب امتلاكه دائمة لا وهذا الاخير يعتبر ثروة يعد الوعد بالبيع العقاري ذا أهمية كبيرة كونه يتعلق بالتصرف في العقار 1

  أن خلق الله الإنسان.وجد منذ 
 20المؤرخ في  05-10بالأمر  المتضمن القانون المدني؛ المعدل والمتمم 1975/09/26المؤرخ في  75-58الأمر رقم  2

  .2005يونيو  26 بتاريخ، 44؛ الجريدة الرسمية العدد2005يونيو 
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قد نهائي ع المتمثل في التزام أحد المتعاقدين أو كليهما بإبرام ،عن العقد النهائي من حيث محله
 1 مرحلة تتقدم العقد النهائي!". -حينئذ-ويمثل الوعد بالتعاقد  ،المستقبلفي 

 تعريف عقد الوعد بالبيع العقاريالفرع الأول: 
الموعود له  إذا أبدى ،الوعد بالتعاقد هو عقد يلتزم بموجبه الواعد بإبرام عقد في المستقبل

أما  2،لإيجارا فه ابرام عقد البيع أورغبته في ذلك خلال مدة معينة؛ والوعد بالتعاقد قد يكون هد
قارا إلى شخص ع فهو عقد يلتزم بمقتضاه شخص هو الواعد بأن يبيع ،عقد الوعد بالبيع العقاري

 3 إذا رغب في شرائه خلال مدة معينة. ،آخر هو الموعود له
ذا كانت القاعدة أن عقد الوعد بالبيع عقد رضائي فلا يتطلب القانون إفراغه في كل ش وا 

لشكلية ا فإنه يجب أن يكون عقد الوعد في ،غير أنه إذا كان الوعد ينصب على بيع عقار ،معين
لا كان باطلًا  ،التي يتطلبها القانون هو ركن و  ا لعدم توفر ركن من أركان العقدا مطلقً  بطلانً وا 

 4الشكلية.
الموعود له  لو وبالتالي فإن عقد الوعد بالبيع العقاري هو عقد شكلي؛ وهو عقد يقترن فيه قب

 فراغ هذا إبرامه ويتم إ بإيجاب الواعد اقترانا كاملا على جميع العناصر الجوهرية في العقد المراد
ا منوحً يكون الحق في الخيار م ركن الشكلية وخلال مدة الوعد لاستيفاءالتراضي في ورقة رسمية 

ط أن أو يرفض ذلك بشر  ،به للموعود له؛ بأن يبدي رغبته سواء بقبول شراء العقار الموعود
لا كثيرة على الصعيد العملي فهو أو  يستعمل هذا الحق خلال المدة المحددة؛ وعقد الوعد له فوائد

غبته للتفكير أو لتحضير نفسه قبل إبداء ر  مهلة زمنية يمنح للمستفيد من الوعد أي الموعود له
د له؛ للتأكد : يمنح الوعد فرصة للموعو به. وثانيا بالشراء وذلك لأن العقد النهائي يتعلق أولا وأخيرا

                                                           
 .153ص  2013لنشر علي فيلالي؛ الالتزامات؛ النظرية العامة للعقد؛ الطبعة الثالثة؛ موفم ل 1
، ائلالإسلامي من بعض المس الوجيز في مصادر الالتزام؛ العقد والإرادة المنفردة مع الإشارة إلى موقف الفقه ،زكريا سرايش 2

  .65-64 ص ،2014 ،الطبعة الثانية؛ دار هومة
  .17ص ،. الجزائر6 طبعةجمال بدري؛ الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري؛ دار هومة؛  3
عقد والإرادة ال ،مصادر الالتزام، النظرية العامة للالتزامات ،الواضح في شرح القانون المدني الجزائري ،محمد الصبري السعدي 4

  .129ص ،2007 ،الجزائر ،دار الهدى ،04 ط ،01 ج ،المنفردة
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عليه؛ كما يمكنه خلال مدة الوعد أن يستعلم على العقار  من صلاحية المشروع الذي يريد أن يقدم
 1 .له الذي سيخصص المراد شرائه وصلاحيته للغرض

قيام ل وبالتالي الوعد بالبيع العقاري يجب أن يكون في الشكل الرسمي الذي يتطلبه القانون
لا إذا اتبعت إ عقد الموعود به ومن ثم لا يمكن الاحتجاج بالوعد بالبيع العقاري في مواجهة الغيرال

 2فيه إجراءات الشهر العقاري.
 الفرع الثاني: صور الوعد بالبيع: 

 للوعد بالبيع العقاري صورا معينة؛ منها:
 الوعد بالبيع العقاري الملزم لجانب واحد:  /1

ذ يلتزم الواعد بالإبقاء على وعده المتمثل إ 3،الجانب ببيع العقار الأحاديويطلق عليه الوعد 
أما الموعود له لا يلتزم بشيء ويبقى له حق الاختيار في  ،محددة من الزمن في بيع العقار فترة

 العقد من عدمه في حين يلتزم الواعد بإبرام العقد الموعود به؛ عندما يبدي الموعود له برامإتأكيد 
 4 ".ه في إبرام العقدرغبت

هو و  هي الوعد بالتفضيل« ويوجد صورة خاصة للوعد بالبيع العقاري الملزم لجانب واحد
ن يقوم أ ا على شرط واقف إذا أبدى الواعد رغبته في البيع. وهوا معلقً ا بل وعدً ا باتً ليس وعدً 

                                                           
  .19ص ،المرجع السابق ،جمال بدري 1
شهر السند الذي بيده بإدارة ال ذا سجلإفلا يمكن لأي كان أن يدعي وجوده إلا  ا للحقوق العينية.للشهر العقاري أثرا منشئ 2

لا تنتقل  "من المقرر قانونا :1994/02/07مؤرخ في  60 العقاري؛ وفي هذا المعنى صدر قرار عن المحكمة العلياء ملف رقم
انونية ولا ذا روعيت الاجراءات القإلا إسواء كان ذلك بين المتعاقدين أم في حق الغير  الملكية والحقوق العينية الأخرى في العقار

الشريكين  عدفإنه بالتالي لا ي مصلحة الشهر. ولما ثبت من قضية الحال أن ملكية عقد الملكية ليس عقدا وسميا سيما التي تدير
لمجلة القضائية؛ ا بتقسيمها بينهما. القرار المطعون فيه الذي أمرمالكين للأرض على الشيوع من الناحية القانونية كما جاء خطافي 

  .158ص ، 1994، 02 العدد
  .20ص ، المرجع السابق ،جمال بدري 3
 ج ،ابأحدث اجتهادات المحكمة العلي خر التعديلات ومدعمآوفق ، مصادر الالتزام في القانون المدني الجزائري، بلحاج العربي 4

  .295ص  ،2015-2016، دار هومة، 02 ط ،العقد والإرادة المنفردة ،ةالمصادر الإرادي ،01
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يع أن يب هو الموعود له في حالة ما إذا قرر ،الواعد وهو صاحب العقار بتفضيل شخص آخر
 1  قبل الآخرين في مدة معينة.العقار أن يعرضه عليه أولًا 

على  ا عزمذا مإفالواعد في الوعد بالتفضيل يعد الموعود له أن يعطيه الأولوية في الشراء 
فضيل بت طأي أن الواعد غير ملزم بالبيع ولكن يكون ملزم فق بيع عقار معين خلال مدة محددة

 ذا أراد التصرف بالبيع في العقار الموعود به.إفي حالة ما  الموعود له
 الوعد بالشراء العقاري الملزم لجانب واحد:  /2

ا معينً  ا)المشتري( يعد البائع مالك العقار بأن يشتري منه عقارً  وهو صورة عكسية فالواعد
 2 .خلال فترة محددة بثمن محدد إذا رغب في بيعه

لمشتري ا الوعد بالشراء عقد ملزم لجانب واحد هو الواعد بالشراء وهنا يشترط فيويعتبر 
 أهلية أداء كاملة عند ابرام العقد.

 الوعد بالبيع العقاري المتبادل بالبيع وبالشراء أو الوعد الملزم للجانبيين: /3
عقار  بيعهيخر أن فيعد أحد المتعاقدين الآ يكون الوعد بالبيع والوعد بالشراء في وقت واحد

ثل م خر بأن يشتري منه هذا العقار إذا ما أبدىمعين إذا أبدى رغبته في ذلك ويعده المتعاقد الآ
الشراء ب ذا ما أبدى الموعود له رغبته في الشراء ويلتزم الموعود لهإ هذه الرغبة. فيلتزم الواعد بالبيع

بتدائي لأن ا ما هو إلا عقد ،لجانبين ذا ما أبدى الواعد رغبته بالبيع. ويبقى الوعد بالبيع الملزمإ
رفين على هذه الط القانون يستلزم توفر شروط موضوعية جوهرية للعقد الموعود بإبرامه؛ وتراضي

من القانون المدني  71 الشروط إلى جانب افراغ عقد الوعد في شكل رسمي؛ وفقا لأحكام المادة
 ،قت لاحقتمامه إلى و إ ا أجلا ابتدائيً كون عقدً ا فيإذا كان العقد الموعود بإبرامه شكليً  ،الجزائري

ذا تم تحت شرط معينذا كان مقترنً إ ثير فهو خاضع للشهر ولا ي كان معلقا على شرط ،ا بأجل وا 

                                                           
، 2014 ،دار هومة ،02 ط ،وفقهية دراسة مقارنة ومدعمة باجتهادات قضائية ،الواضح في عقد البيع ،سي يوسف زاهية حورية 1

  .57ص
  ....www.startimes.comصور الوعد بالبيع انظر الموقع:  ،منتديات الشؤون القانونية 2
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ن يقتصر على إلزام كل م وبذلك يمكن تكييف البيع الابتدائي بعقد 1 فهو عقد بيع تام.شكالًا إ
 2.معينالطرفين أن يبرما البيع النهائي في ميعاد 

 الشروط الموضوعية والشكلية لنشوء الوعد بالبيع المطلب الثاني:
 ماأن يتبادل طرفا العقد التعبير عن إرادته ،عقد الوعد بالبيع العقاري يقتضي لانعقاده

 فلا بد من حصول الاتفاق على المبيع والمتمثل في العقار أي تطابق الايجاب 3،المتطابقتان
 4فيما يتعلق بتعيين العقار المراد بيعه وتحديد مساحته وموقعه وحدوده. ،اا تامً والقبول تطابقً 

البيع ب كما يشترط لصحة الايجاب والقبول؛ أن يكون صادرا من ذي أهلية؛ فإذا كان الوعد
سنة  19 العقاري ملزما لجانب واحد فإنه لا بد من توفر الأهلية الكاملة للواعد؛ وهي بلوغ سن

أمواله والتصرف  حتى يسمح له القانون بإدارة 5،من القانون المدني 40 كاملة. حسب نص المادة
 العقد النهائي لا وقت برامإفإن أهليته تقدر وقت  أما فيما يخص الموعود له 6،فيها كما يشاء

 لأهليةيشترط أن يكون كامل ا ابرامه لعقد الوعد وبالتالي يمكن أن يكون قاصرا وقت الوعد ولكن
 7في الشراء. عند إعلان رغبته

                                                           
 ،1995 ،33 ج ،3 دعد، والسياسية والاقتصاديةالمجلة الجزائرية للعلوم القانونية  ،ضرورة شهر الوعد ببيع العقار ،فريدة زواوي 1

  .643ص 
  .56ص  ،المرجع السابق ،سي يوسف زاهية حورية 2
ادتهما يتبادل الطرفان التعبير عن إر  تنص: "يتم العقد بمجرد أن من القانون المدني الجزائري والتي 59وهو ما تقتضي به المادة  3

  المتطابقتين دون الاخلال بالنصوص القانونية".
  .www.linkedin.com انظر الموقع الالكتروني: ،الوعد بالبيع ،ياسين عسيلة 4
اشرة عليه يكزن كامل الأهلية لمب يحجرمدني جزائري تنص: "كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية ولم  40المادة  5

  حقوقه المدنية وسن الرشد تسعة عشر سنة كاملة".
6 La promesse unilatérale de vente, le compromis de vente et le pacte de preference voir le site www.documentissime.fr 

effets-de-la-pr… 

وأهلية أداء: وهي قدرة الشخص  ة الشخص لاكتساب الحقوق وتحمل الالتزاماتالأهلية نوعان: أهلية وجوب: وهي صلاحي 7
انظر  ،ريهي المطلوبة في عقد الوعد بالبيع العقاالأخيرة  هذه على ابرام التصرفات القانونية أي القدرة على التصرف في أمواله

 ،الجزائر ،لمطبوعات الجامعيةا ديوان ،4ج  ،البيعشرح القانون المدني الجزائري عقد  الوجيز في ،في ذلك خليل أحمد حسن قدادة
  .55 ص ،1991
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ية؛ وشكل وبصفة عامة وبالإضافة إلى ضرورة توفر أركان العقد من رضا ومحل وسبب
جزائري: "الاتفاق  مدني 71والتي نصت عليها المادة  هناك شروط خاصة بالوعد بالبيع العقاري

ذا لا إيكون له أثر إ الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين في المستقبل لا
 عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه فيها.
ذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين  فاقفهذا الشكل يطبق أيضا على الات« وا 

 ".المتضمن الوعد بالتعاقد
 إذن فالوعد بالبيع العقاري عقد مستقل سابق على البيع ولما كان كذلك يجب أن تتوفر

 فلابد من اتفاق الواعد والموعود له على جميع المسائل الجوهرية ايتم صحيحً شروط معينة حتى 
للعقار الموعود به فضلا عن المدة التي يجب فيها على الموعود له إظهار رغبته في الشراء. كما 

 لاتفاقاالمقصود بالمسائل الجوهرية أركان البيع وشروطه الأساسية التي يرى العاقدان أن  أن
لى إ الإضافةب ا ليتم البيع؛ وهي الاتفاق على: طبيعة الوعد؛ المبيع؛ الثمن؛ المدةضروريً  عليها
 فالوعد بالبيع العقاري يجب أن يكون في ورقة رسمية أمام الموثق. 1الشكلية؛ ركن

 .الوعد بالبيع الفرع الأول: الشروط الموضوعية لنشوء
التراضي  منالشيء المبيع؛ وهو العقار والثتتمثل العناصر الجوهرية للوعد بالبيع العقاري في 

 2التي ينبغي على الموعود له إبداء رغبته في الشراء. على المدة
 العقار الموعود ببيعه: /1

ذا كان  3،الوعد يجب أن يكون العقار الموعود به؛ موجود وقت الوعد أو قابل للوجود بعد وا 
 مساحتها وحدودها. ا،العقار أرضا وجب ذكر موقعه

                                                           
  .58 ص ،المرجع السابق ،سي يوسف زاهية حورية 1
ه والثمن المبيع في العقار الموعود ب حيث يتمثل ،المحل في عقد البيع يكون مزدوج وهو كذلك في عقد الوعد بالبيع العقاري 2

  .155-154 ص ،السابق المرجع ،انظر: فيلالي علي ،المقابل له
  من القانون المدني على: "يجوز أن يكون محل الالتزام شيئا مستقبلا ومحققا". 91/01تنص المادة  3
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 يجب أن يكون العقار الموعود ببيعه مما يجوز التعامل فيه؛ فلا يجوز التعامل فيكما 
"غير  من القانون المدني الجزائري: 92التركات المستقبلية؛ وهو ما أكدته الفقرة الثانية من المادة 

وص المنص أن التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل ولو كان برضاء؛ إلا في الأحوال
ي المستقبل؛ للوجود ف ا أو قابلًا ا في القانون". فلا بد أن يكون العقار محل الوعد بالبيع موجودً عليه

محل  يشترطها المشرع في وهي ذات الشروط التي ،ومعينا أو قابلا للتعيين وأن يكون مشروعا
 العقد بصفة عامة.

 :ثمن العقار الموعود به /2
الشيء  على مقابل حصوله« المشتري بالوفاء به للبائعالثمن هو المبلغ النقدي الذي يلتزم 

لا إينعقد البيع  نه لاأالمبيع فهو محل الالتزام الرئيسي؛ والعنصر الأساسي في عقد البيع؛ بحيث 
قدي لا الثمن ن ويشترط أن يكون ذا تم الاتفاق على المبيع )وهو العقار الموعود به( والثمن.إ

نقل ن يأالبائع ه من القانون المدني: البيع عقد يلتزم بمقتضا 351وهو ما أكدته المادة  ،غير
ا ديً يكون الثمن ج كما يجب أن خر في مقابل ثمن نقدي".آا ا ماليً للمشتري ملكية الشيء أو حقً 

لا كان 1،وحقيقيا رته المحكمة وهو ما أق باطلا يعبر عن القيمة الحقيقية للمبيع المتمثل في العقار وا 
 يلتزم بمقتضاه البائع أن ينقل إلى بقولها: "من المقرر قانونا أن البيع عقد 2هاالعليا في قرار ل

رام يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإب المشتري ملكية شيء مقابل ثمن نقدي. وأن الاتفاق الذي
برامه؛ إجميع المسائل الجوهرية للعقد المراد  عقد معين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت

البيع  أن الطاعن لم يدفع ثمن -في قضية الحال- والمدة التي يجب ابرامه فيها. ولما كان الثابت

                                                           
  .bmailoud.blogspot.com بحث منشور في الموقع الالكتروني: ،شروط الثمن في عقد البيع ،بن حوحو ميلود 1
؛ وفي هذا الشأن صدر كذلك 48ص، 04العدد  ،1989المجلة القضائية لسنة  ،03/04/1981 مؤرخ في ،33528قرار رقم  2

جاء فيه: "من المقرر قانونا أن البيع عقد يلتزم البائع بمقتضاه ، 22/12/1989 مؤرخ في 106766قرار من المحكمة العليا رقم 
 متعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد معين فيوأن الاتفاق الذي يعد كلا ال ،ثمن نقدي أن ينقل إلى المشتري ملكية للشيء مقابل

من  والمدة التي يجب إبرامه فيها؛ ولما كان ،إلا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه المستقبل؛ لا يكون له أثر
كانوا على  سفي قضية الحال أن الطاعن لم يدفع ثمن البيع وهو ركن من أركان العقد غير المتوفرة؛ فإن قضاة المجل الثابت

  .27ص ،1994 ،02عدد  ،انظر المجلة القضائية ،صواب عندما صرحوا ببطلانه"
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قضاة المجلس كانوا على صواب عندما صرحوا  وهو ركن من أركان العقد غير متوفرة فإن
 ببطلانه".

 المدة التي يجب فيها إبرام العقد /3
فيجب ، العقد ادلانعقبداء رغبته في الشراء؛ شرطا تعتبر المدة التي ينبغي على الموعود له إ

دي فيها بي عند إبرامهما لعقد الوعد بالبيع العقاري على المدة التي يجب أن أن يتفق المتعاقدان.
ولقد نصت  بدونه الموعود له رغبته في شراء العقار الموعود به؛ وهذا أمر جوهري لا ينعقد العقد

 1.لى ضرورة تعيين المدةمن القانون المدني ع 71المادة 
لمدة التي ا عقد الوعد أن يتم الاتفاق فيه على لانعقادفقد اشترط المشرع في القانون المدني 

ا. ا مطلقً بطلانً  يبرم فيها العقد الموعود به؛ فإذا لم تعين هذه المدة؛ لا ينعقد العقد أو يقع باطلًا 
 2نيًا.أن يكون ضم يشترط أن يكون صريحا بل يجوز والاتفاق على المدة لا

ذه ه ويترتب على تحديد المدة في عقد الوعد بالبيع العقاري أن يصبح الواعد ملتزما خلال
لشراء خلال ا المدة تجاه الموعود له بأن يبرم معه العقد النهائي إذا ما أبدى هذا الأخير رغبته في

ا إذا رفض أم، ع شروطههذه الفترة. فإذا أظهر هذه الرغبة؛ يصبح العقد النهائي استوفى جمي
الوعد ويتحلل  عقد دي رغبته في ابرام العقد النهائي يسقطبالشراء أو ترك المدة تمضي دون أنه ي

 الواعد من وعده.
 .الوعد بالبيعالفرع الثاني: الشروط المطلوبة في عقد 

القانون  من 71من المادة  02ا بصريح نص الفقرة ا شكليً عقد الوعد بالبيع العقاري عقدً 
ذا اشترط القانون لتمام العقد استيفاء شكل معين فهذا الشكل يطبق أيضا لى الاتفاق ع المدني: "وا 

 المتضمن الوعد بالتعاقد".

                                                           
أثر  معين في المستقبل لا يكون له مدني جزائري: "الاتفاق الذي يعد له كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد 71تنص المادة  1

ذا اشترط القانون إتمام العقد استيفاء ش مدة التيإلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية لعقد المراد إبرامه وال كل يجب إبرامه فيها وا 
  .المتضمن الوعد بالتعاقد" معين فهذا الشكل يطبق أيضا على الاتفاق

  .60ص  ،المرجع السابق ،سي يوسف زاهية حورية 2
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لعقار في ا إفراغ كافة التصرفات الواردة على أخضع المشرع الجزائري تحت طائلة البطلان
بة للبائع يعد فبالنس ل الأطراف المتعاقدقالب رسمي. والشكل في هذه الحالة؛ يعود بالفائدة على ك

 1بوقوع التصرف. يشهد له تنبيها له بما هو مقدم عليه؛ ويعتبر السند العقاري دليلا ماديا للمشتري
يجب و  لذلك لابد من تحرير الورقة الرسمية المتضمنة عقد الوعد بالبيع العقاري لدى الموثق

جراء إداري إ نص عليه القانون؛ فالتسجيل هوتسجيله لدى مصلحة التسجيل والطابع وفق ما ي
دفع حقوق  مقابل يقوم به موظف عمومي يكون مؤهلا قانونا بتسجيل جميع التصرفات القانونية؛

 2.التسجيل
لدولة ا فعقد الوعد بالبيع العقاري يسجل لدى مصلحة التسجيل والطابع وذلك لأجل استيفاء

ائب غير الضر  اذ أن رسوم التسجيل تصنف ضمنة العمومية؛ نللجانب الضريبي لصالح الخزي
لرسوم تعتبر هذه ا ذإفي مقدمتها الهدف التمويلي  لى تحقيق عدة أهدافإمباشرة فهي تهدف 

ا هدافً أضحى لها أ ا لتغطية جزء من نفقات الدولة؛ وبتطور أساليب الجباية العقاريةا هامً موردً 
 3.اجتماعية ومالية اقتصادية

هرها ش الموثق بتسجيل العقود التي يحررها لدى مصلحة التسجيل بل لا بد منولا يكفي قيام 
 4.لدى المحافظة العقارية المختصة

لعقارات ا بأنه: "عمل فني يهدف الى تسجيل مختلف التصرفات الواردة على 5ويعرف الشهر
مرها. من أ بإدارة الشهر العقاري لإعلام الكافة بهاء إظهارا بوجودها ليكون الجميع على بينة

                                                           
 .26 ص ،2003 ،للأشغال التربوية الديوان الوطني ،01 ط ،نظام الشهر العقاري في القانون الجزائري، مجيد خلفوني 1
 ،ر والتوزيعمة للطباعة والنشو ه دار ،الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري، رمول خالد ،سياآدوة  2

  .19ص  ،2008 ،الجزائر
 .26ص  ،المرجع السابق، رمول خالد ،سياآدوة  3
 ،2003، 01 جامعة الجزائر ،الحقوق كلية ،مذكرة ماجستير تخصص عقود ومسؤولية ،الشكلية في البيع العقاري ،حشود نسيمة 4

  .90 ص
  .13ص ،المرجع السابق، مجيد خلفوني 5
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ة وتحقيق المضارب ويهدف الى تنظيم الملكية العقارية وتأمين استقرار المعاملات العقارية؛ ومنع
 الثقة اللازمة فيها."

 فالشهر العقاري هو نظام قانوني يتضمن مجموعة من الإجراءات والشكليات التي يقع
لإعلام ا هذا النظام توفيرتنفيذها على عاتق مصلحة عمومية تسمى المحافظة العقارية؛ ويضمن 

عينية والحقوق ال حول الحقوق الموجودة على العقارات من أجل تحقيق الحماية للملكية العقارية؛
دة جميع التصرفات الوار  فهو إجراء قانوني من النظام العام الهدف منه تسجيل 1العقارية الأخرى؛

ء السندات المشهرة؛ وهذا الإجرا لالعلى العقارات؛ ليكون الجميع على العلم بوجودها وذلك من خ
 2يبعث الثقة ويسمح بحفظ الحقوق واستقرار المعلومات.

 اصريحً  االا أنه لم يضع نصً « رغم اشتراط المشرع الجزائري الشكل في عقد الوعد بالبيع
المؤرخ  03/22لى إجراء الشهر إلا أنه بموجب قانون إيوجب إخضاع عقد الوعد بالبيع العقاري 

منه أكد  10 ومن خلال نص المادة 3،"2004المتضمن قانون المالية لسنة  28/12/2003في 
من قيمة  % 01ــ شهار يقدر بإعلى ضرورة شهر عقد الوعد بالبيع وذلك عندما فرضت رسم 

 إلى 353/01 منه على ما يلي: "تعدل المواد 10العقار الموعود ببيعه. فقد نصت المادة 
المنصوص عليه  : يطبق الرسم353/02وتحرر كما يأتي: المادة من قانون التسجيل  353/13

 أعلاه كالآتي: 353/01في المادة 
لعقود ل تحسب على قيمة العقار أو العقارات المصرح بها في الوثيقة التي تشهر بالنسبة % 01 /1

لأحياء نقل ا ة بيننحتى ولو كانت مثقلة بشرط موقف؛ والأحكام القضائية المتضمنة أو المعاي
 الرهون أو تأسيس الحقوق العينية العقارية مشاعة أو غير مشاعة من غير الامتيازات أو

                                                           
، الجزائر ،للطباعة والنشر والتوزيع دار بغدادي ،دور المسح في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري ،ريم مراحي 1
  .80ص  ،ط.ن.د
  .27 ص ،المرجع السابق، خلفونيمجيد  2
صادرة  83الجريدة الرسمية رقم ، 2004المتضمن قانون المالية لسنة  ،2003ديسمبر  28المؤرخ في ، 03/22 قانون رقم 3

  .2003ديسمبر  29بتاريخ 
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لمبيع ا العقارية. وكذا عقود الوعد بالبيع التي يجب أن يذكر فيها تحت طائلة الرفض؛ سعر
 ."المتفق عليه والأجل المحدد من قبل الأطراف لإتمام هذا البيع

لعقارية؛ ا د بالبيع العقاري يكون موضوع شهر في المحافظةويتبين من هذا التعديل أن عقد الوع /2
 وذلك تحت طائلة رفض الشهر. ويشترط أن يذكر في هذا العقد سعر البيع.

ا فسيرً ت في فقرتها الأخيرة على: "يخضع العقد المتضمن تكملة أو 353/03كما نصت المادة  /3
ا صديقً ت ا أو موافقة أوا أو تأكيدً شرطً ا بلا قيد أو  أو تخليً ا لأخطاء مادية أو قبولًا أو تصحيحً 
جراء يخضع إ ا أو إلغاء لشروط موقفة أو تحقيق وعد بالبيع إن لم يكن يحتوي علىأو تصحيحً 

 دج ". 1000لرسم نسبي لرسم ثابت قدره 
لوعد ا وبذلك يضمن المشرع الوطني الحماية القانونية اللازمة؛ للحقوق الناشئة عن عقد

ات بالتصرف من جهة؛ ومن جهة أخرى لا يمكن الاحتجاج على الموعود لهبالبيع العقاري هذا 
د شهر عقد بع التي قد يجريها الواعد بشأن العقار الموعود به؛ طالما أن هذه التصرفات قد تمت

 1الوعد بالبيع العقاري خلال المدة المحددة في عقد الوعد.
جريها ي التصرفات الضارة؛ التي قدوعليه؛ يكون الموعود له؛ في أمان خلال تلك الفترة من 

ية محل الوعد العقار  الواعد ويكون محلها العقار الموعود به؛ فيكون الشهر قيد حقيقي على الملكية
 2.بالتعاقد

ما م إن شهر الوعد بالبيع العقاري في المحافظة العقارية؛ يكفل للجميع العلم بهذا الوعد
لعقاري ا فإن كان الوعد بالبيع المعاملات العقارية.يساهم في حماية الحقوق واستقرار أكبر في 

اصة تتحقق خ يستلزم حماية قانونية« يخول لصاحبه حقا شخصيا فإن ورود هذا الحق على العقار
 3عن طريق الشهر.

 

                                                           
  .39-29ص  ،المرجع السابق ،جمال بدري 1
  .300ص  ،المرجع السابق ،بلحاج العربي 2

تخصص عقود  ،القانون الخاص مذكرة لنيل شهادة الماجستير في ،اءات الشهر العقاري في التشريع الجزائريإجر  ،بواشري بلقاسم
  .68ص  ،2014-2013سنة  ،01جامعة الجزائر  ،كلية الحقوق ،ومسؤولية
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 :وطرق انقضائهآثار الوعد بالبيع المبحث الثاني: 
 المطلب الأول: آثار الوعد بالبيع.

رحلة م العقاري عدة آثار قانونية. تختلف باختلاف مرحلتين وهيتترتب على الوعد بالبيع 
لمرحلة؛ ا قبل إبداء الموعود له الرغبة في شراء العقار محل الوعد بالبيع ويبقى الواعد؛ في هذه

 وليس للموعود له اتجاه الواعد سوى حق شخصي هو إبداء الرغبة. مالكا للعقار
البيع ب الموعود له الرغبة في شراء العقار محل الوعدوالمرحلة الثانية؛ هي مرحلة بعد إعلان 

لموعود له ا فهنا للموعود له أن يستعمل حقه في الشراء وبالتالي ينعقد عقد البيع النهائي ويكتسب
ي الشراء فلا ف ملكية العقار الموعود به وله أن يترك مدة الوعد بالبيع تنقضي دون إبداء الرغبة

 ينعقد عقد الوعد بالبيع.
 آثار عقد الوعد بالبيع العقاري قبل إبداء الموعود له الرغبة بالتعاقد:الفرع الأول: 

شراء  أي التزام قبل إبداء الرغبة في« الوعد بالبيع العقاري في ذمة الموعود له لا يرتب عقد
 أن الواعد يكون وحده ملزما في هذه المرحلة. الوعد بالبيع في حين العقار محل

 برام العقد:الواعد ملزم بإ /1
ظهار الموعود ه ل المرحلة الأولى هي تلك التي تفصل بين وقت إبرام الوعد من جهة؛ وا 

إذا  -دالعق أو حلول الميعاد المحدد لإبرام -إذا كان الوعد ملزما لجانب واحد-رغبته في التعاقد 
 كان الوعد ملزما للجانبين من جهة ثانية.

لواعد سواء ا هذه المرحلة الأولى التزاما شخصيا علىيرتب عقد الوعد بالبيع العقاري خلال 
ام الشخصي؛ في إلز  أكان هذا الوعد ملزما لجانب واحد أو ملزما للجانبين ويتمثل هذا الالتزام

 1بعمل. التزام بالقيام الواعد بالبقاء على التزامه بإبرام العقد محل الوعد تجاه الموعود له وهو
لنهائي إذا ا رتب على عاتق الواعد التزام؛ يتمثل في إبرام البيعفعقد الوعد بالبيع العقاري؛ ي

واعد حق على ال أبدى الموعود له رغبته في الشراء في المدة المحددة ففي هذه المرحلة يترتب
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ن الواعد يظل ذلك أ شخصي لا عيني؛ وبالتالي لا تنتقل ملكية العقار إلى المشتري ويترتب على
لمشتري إلى أن يعلن ا لاته؛ ويجوز له التصرف فيه وله أن يؤجره؛مالكا للعقار وثماره وحاص

 1 .رغبته في الشراء
ل يمتنع ب وليس معنى ذلك أن الواعد حر بأن يأتي ما يشاء من التصرفات خلال فترة الوعد

لا أصبح مخلًا  قالإضرار بح عليه؛ في الأصل المتمثل  بالتزامه الموعود له خلال هذه الفترة وا 
ك. ومن الأخير في ذل إبرام عقد البيع النهائي بينه وبين الطرف الآخر إذا رغب هذا ا فيأساسً 

 أهم التزامات الواعد خلال هذه المرحلة هي:
 المحافظة على العقار الموعود به /أ

يمتنع و  يجب على الواعد أن يحافظ على العقار الموعود به؛ كما يقوم بذلك الرجل العادي
ن م من شأنه أن يغير في العقار بالزيادة أو بالنقصان أو أن يغير الواعد عن القيام بأي عمل

 الالتزام من القانون المدني الجزائري والتي تنص: "في 172طبيعته؛ وهذا عملا بأحكام المادة 
يتوخى  بعمل إذا كان المطلوب من المدين أن يحافظ على الشيء أو أن يقوم بإرادته أو أن

لعناية كل ما ا ن المدين يكون قد وفى بالالتزام إذا بذل في تنفيذه منالحيطة في تنفيذ التزامه فإ
اق على أو الاتف يبذله الشخص العادي ولو لم يتحقق الغرض المقصود؛ هذا ما لم ينص القانون

 خلاف ذلك. وعلى كل يبقى المدين مسؤولا عن غشه أو خطئه الجسيم".
 أن يبقى الواعد على وعده خلال هذه المرحلة /ب

لمتعاقدين لا ا يلزم عقد الوعد بالبيع العقاري المتعاقدان كما يلزمهما القانون فالعقد شريعة
ا وعده مادام الوعد قائمً  فلا بد أن يبقى الواعد على 2يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين؛

ذا أبدى الموعود له رغبته في شراء العقار الموعود به خلال المدة يع عقد الب المحددة؛ فإن وا 
 النهائي ينعقد.
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ذا قام بذلك قام هذا و  فلا بد أن يمتنع الواعد من بيع العقار الموعود به إلى شخص آخر وا 
تصرف إليه؛ الم بعد انعقاده بالمحافظة العقارية؛ وانتقلت ملكيته إلى الأخير بشهر عقد البيع

الرجوع على  سوى هذه الحالة؛ ولا يبقى للموعود له؛ في يصبح تنفيذ الواعد لالتزامه مستحيلًا 
"إذا تصرف  1جاء فيه: الواعد بالتعويض وهو ما ذهبت إليه المحكمة العليا في قرار لها حيث

ي المحافظة شهر هذا التصرف ف الواعد في العقار الموعود به وانتقلت ملكيته إلى الغير عن طريق
لمادة التعويض استنادا إلى أحكام االواعد ب العقارية؛ لا يبقى للموعود له سوى دعوى الرجوع على

 ."من القانون المدني الجزائري 176
 حق الموعود له في الخيار: /2

 ذا استعمل الموعود له حقه في الميعاد بإبداء الرغبة في إبرام البيع كان ذلك منه قبولاإ
حاجة  دونو  للإيجاب الذي تضمنه عقد الوعد يتم به البيع دون حاجة الى صدور قبول من الواعد

الشراء. ب خر. ويعتبر العقد الموعود به قد تم وأنتج أثاره من وقت قبول الموعود لهآلى أي إجراء إ
فس ن براء منه للواعد من وعده؛ وهوإذا أبدى الموعود له رفضه في إبرام البيع كان ذلك إأما 

البيع  ن عقدفإ 2الحكم في حالة ما اذا ترك المدة المتفق عليها تنقضي دون أن يقبل الشراء"
ي قرار ف النهائي لن ينعقد وينقضي بذلك عقد الوعد بالبيع العقاري وهو ما أقرته المحكمة العليا

ن ليعل وأعطت للمشتري الطاعن مهلة "إن المطعون ضدها التزمت بالبيع 3لها حيث جاء فيه:
يعلن  ع؛ لميخلالها عن رغبته في الشراء وبعد فوات هذه المهلة المتفق عليها في الوعد بالب

شخص ل المشتري عن نيته في إتمام الشراء مما جعل المطعون ضدها تتصرف في العقار بالبيع
 ”.آخر وهو تصرف سليم من الناحية القانونية
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لواعد ا ؛ خلال فترة الوعد؛ قيدا حقيقيا للتصرف على«ويمثل حق الخيار الممنوح للموعود له
ير الأخ عقار الموعود به للموعود له؛ إذا أبدى هذاطيلة مدة الوعد؛ ويكون مجبرا على بيع ال

 1رغبته في الشراء خلال تلك المدة.
 آثار عقد الوعد بالبيع العقاري بعد إبداء الموعود له رغبته في شراء العقارالفرع الثاني: 

لبيع ا عندما يبدي الموعود له رغبته في ابرام العقد النهائي؛ خلال المدة المحددة؛ ينعقد عقد
لتراضي في ا النهائي ويؤدي إلى انتقال ملكية العقار الموعود به إلى الموعود له؛ إذا تم إفراغ هذا

 الشكل الرسمي الذي يتطلبه القانون.
 وبعبارة أخرى فإن العقود الواردة على العقارات هي من العقود الشكلية التي تستوجب

 العقود. فإذا انعدم هذا الركن أدى إلىالرسمية؛ وعليه فإن التوثيق يعتبر ركنا من أركان هذه 
 اعتبار العقد باطلا بطلانا مطلقا وتنعدم آثاره.

 كما أنه؛ وبعد إبداء الموعود له الرغبة في شراء العقار في المدة المحددة؛ وتوفير الشروط
 القانونية لانعقاد العقد قد يمتنع الواعد عن إتمام تلك الإجراءات أو إبرام العقد النهائي.

 د(:تثبيت العق) رغبة الموعود له في إبرام العقد النهائي /1
متفق ال للموعود له الحق في إبداء رغبته في شراء العقار في أي وقت من المدة المحددة

لعقار خلال ا عليها في عقد الوعد بالبيع العقاري وبالتالي فإذا أبدى الموعود له رغبته في شراء
 2.تاريخ الوعد وليس من وفي هذا التاريخ انعقاد العقد النهائي المدة المتفق عليها يترتب على ذلك

 أما إذا انقضت المدة؛ دون أن يبدي الموعود له الرغبة في الشراء فإن الواعد يتحلل من
 التزامه وينقضي بذلك العقد.

ي ف ويؤدي إبداء الموعود له رغبته في شراء العقار الموعود به؛ خلال المدة المتفق عليها
  لوعد؛ إلى انعقاد عقد البيع النهائي إذا تم إفراغه في ورقة رسمية لدى الموثق.عقد ا
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نعقد ي فعقد البيع العقاري الذي سيبرمه الطرفان يحتاج إلى ركن رابع يتمثل في الرسمية لكي
 ا ويؤدي تخلف هذا الركن إلى بطلان العقد بطلانا مطلقا.صحيحً 

خلال  اءليست فقط بإبداء الموعود له رغبته في الشر  وبالتالي فإن لحظة تكوين العقد النهائي
 الموثق المدة المحددة بل هي اللحظة التي يمضي فيها الأطراف على الورقة الرسمية لدى

ه كامل ل فلابد أن يكون الموعود المختص؛ واستيفاء العقد جميع أركانه التي يقتضيها القانون.
لى المشتري؛ إ لنهائي كما يلتزم الواعد بنقل ملكية المبيعالأهلية عند إبداء رغبته في إبرام العقد ا

المبيع  أن يكون ا للغرض الذي أعد له؛ كما يجبعلى النحو الذي يمكنه من الانتفاع به؛ ووفقً 
قاري عقد البيع الع فتنتقل ملكية العقار الموعود به بشهر 1،مطابق لما تم الاتفاق عليه في العقد

ب الملكية تؤدي إلى كس وبالتالي يكون عقد الوعد بالبيع العقاري وسيلةفي المحافظة العقارية؛ 
 العقارية.

ا طبيقً ت وعلى العموم فإن الواعد يلتزم بضمان انتفاع الموعود له بالمبيع انتفاعا كاملا وهذا
لمبيع يشتمل ا من القانون المدني الجزائري: "يكون البائع ملزما بالضمان إذا لم 379لنص المادة 

ب ينقص من عي ى الصفات التي تعهد بوجودها وقت التسليم إلى المشتري أو إذا كان بالمبيععل
و حسبما البيع أ قيمته؛ أو من الانتفاع به بحسب الغاية المقصودة منه حسبما هو مذكور بعقد

 ا بوجودها".عالم فيكون البائع ضامنا لهذه العيوب ولو لم يكن ،يظهر من طبيعته أو استعماله
 من القانون المدني: "يضمن البائع عدم التعرض للمشتري في 371ا لحكم المادة بيقً وتط

 الانتفاع بالمبيع كله أو بعضه سواء كان التعرض من فعله أو من فعل الغير يكون له وقت البيع
 ير قدولو كان حق ذلك الغ حق على المبيع يعارض به المشتري. ويكون البائع مطالبا بالضمان

لثمن ا لبيع وقد آل إليه هذا الح من البائع نفسه". أما المشتري فيقع عليه التزام بدفعثبت بعد ا
 المتفق عليه في العقد وتسلم العقار الموعود به.
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 جزاء نكول الواعد عن وعده /2
لوعد ا ا بأن تراضى الواعد والموعود له على الوعد؛ وتضمنإذا تم الوعد بالبيع صحيحً 

انت ارادته وك للعقد المراد إبرامه وتوافرت الأهلية المطلوبة لدى الواعدجميع المسائل الجوهرية 
ي شكل الوعد ف خالية من العيوب وحددت المدة التي يبقى فيها الواعد ملتزما بوعده وأفرغ هذا

حددة؛ خلال المدة الم بدى الموعود له رغبته في الشراءأذا إرسمي؛ كان الواعد ملزما بإبرام العقد 
الواعد عن  الواعد فإذا نكل بداء الموعود له رغبته واتصالها بعلمإعقد قد تم من تاريخ ويعتبر ال

برام العقد النهائي ويقوم الحكم  1فللموعود له مقاضاته؛ وعده. بأن يمتنع عن إتمام الإجراءات وا 
ه في ل تم من يوم علم الواعد برغبة الموعود مقام العقد ويعتبر الحكم تقريريا إذ يعتبر العقد قد

مدني جزائري: "إذا وعد شخص بإبرام  72المادة  الشراء وهو ما أشار إليه المشرع الجزائري في
تنفيذ الوعد وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد وخاصة  اعقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالبً 

 الحكم مقام العقد". ما يتعلق منها بالشكل متوافرة قام
راءات الاج يقوم مقام العقد ويمكن تسجيله؛ شرطا هاما من حيثويشترط في الحكم لكي 

إحدى الطعن فيه ب وهو أن يصبح الحكم حائز لقوة الأمر المقضي به أي حكما نهائيا لا يجوز
كم الذي لاستصدار الح الطرق العادية وهي المعارضة والاستئناف. فعندما يرفع الموعود له دعواه

وفر كل للواعد؛ ويتأكد من ت ي بالتأكد من ملكية العقار الموعود بهسيقوم مقام العقد؛ يقوم القاض
الذي يقوم مقام العقد؛ ويكون الحكم  الشروط وأن ملف الدعوى كاملا يقوم القاضي بإصدار حكمه

ا بعد العقار الموعود به إلى الموعود له؛ وهذ حائز لقوة الشيء المقضي فيه؛ ومن ثم تنتقل ملكية
 الشروط التي يتطلبها القانون. المحافظة العقارية وفقشهر ذلك الحكم في 

نية القانو  والواقع العملي؛ يدعو إلى ضرورة شهر دعوى الموعود له لأجل إضفاء الحماية
خ ذلك من تاري لحقه؛ فالحاجة ملحة إذن؛ أن ينص المشرع الجزائري على شهر هذه الدعوى لأنه

ام الحكم الذي يقوم مق وذلك إلى غاية صدور الشهر فقط يكتسب حق الموعود له حماية خاصة؛
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واعد على التي قد يجريها ال لا يحتج على الموعود له بالتصرفات العقد. كما أنه من ذلك التاريخ
فمن تاريخ شهر دعوى صحة  العقار الموعود به؛ إذا تم شهرها بعد شهر دعوى صحة التعاقد

 1أمام القضاء. به محل نزاع التعاقد؛ يكون الغير على علم بأن العقار الموعود
انبين فهو للج ا لجانب واحد أو ملزمكان ملزمً  ا سواءً ا تمهيديً إن الوعد بالبيع باعتباره عقدً 

غير أنه لا يحكم  2العقدية. عقد ومن ثم يترتب على الاخلال بالالتزامات التي رتبها المسؤولية
 ذلك ا. فإذا تعذرا وقانونً ا واقعً ممكنً  عودلى المو إمن الواعد  قذا كان نقل الحإلا إالقاضي بذلك. 

بة مدة الوعد أو بعد إبداء الموعود له الرغ كأن يقوم الواعد بالتصرف في العقار الموعود به أثناء
خل بفعل الشهر يكون في هذه الحالة؛ الواعد قد أ في الشراء وانتقلت ملكية ذلك العقار إلى الغير

 الموعود له سوى الرجوع على الواعد ومطالبته بتعويض وليس علىبالتزاماته اتجاه الموعود له؛ 
ذا استحال على المدين أن ينفذ الالتزام "إ من القانون المدني: 176ا للمادة ما لحقه من ضرر وفقً 

ت الناجم عن عدم تنفيذ الزامه مالم يثبت أن استحالة التنفيذ نشأ عينا حكم عليه بتعويض الضرر
 كذلك اذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه". يكونعن سبب لا يد فيه؛ و 

افية. الك وعلى العموم فإن القواعد العامة لا يمكن أن تحقق للموعود له الحماية القانونية
لذي الواعد ا مكنه من الحصول على التعويض من إذاويصير الوعد بالبيع مجرد من أي قيمة؛ 

والغاية  المفروض بينما بالتزامهة؛ واخلاله ساس المسؤولية العقديأنكل عن وعده مباشرة على 
ونلاحظ أن العقد  3التي يصبو اليها الموعود له؛ هي كيفية الحصول على العين الموعود بها.

يحل محله و  لسابقة على التعاقد ذا تم فهو يفسخ العقد التمهيدي الذي تم في المرحلةإي ئالنها
  4ا.قانونً 
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  الوعد بالبيع.سباب انقضاء أالمطلب الثاني: 
 لى الزوال، فلاإ ان مصيره حتمً إا بل بديً أن يكون أن الحق الشخصي لا يجوز الأصل أ

  .لشخصيةان ذلك يتعارض مع حريته أبد باعتبار لى الأإ ئنا بالداملتزمً  المدين يبقىن أيجوز 
اعد كل من الو  ةفي ذم يًاا شخصولما كان عقد الوعد بالبيع العقار يترتب التزاما وحقً 

ضمنها هذا ن يتأن من المسائل التي يجب أا كذلك، باعتبار يً بدأن يكون أفلا يجوز  والموعود له،
بته من علان الموعود له رغا  عده و و عد باالو  االتي يلتزم بموجبه المدة ،البطلان لةالعقد تحت طائ

 خلالها.
نه قد ألا إرها، ذك افالس قانونيةالثاره آا رتب جميع عقد الوعد للبيع العقاري صحيحً ان ىفمت
ره من ا بعقد الوعد دون غيساسً أسباب التي ترتبط ما بسبب من الأأن ينقضي هذا الوعد أيحدث 
 الأسباببو ينقضي أالعقاري  بالبيعقضاء الوعد نلا الخاصةالأسباب وهو ما يعبر عنه  العقود،
 ا.ا والعقود خصوصً لانقضاء الالتزام عمومً  العامة

 الخاصة سبابلى الأإلذلك تقتضي دراستنا لطرق انقضاء الوعد بالبيع العقاري التطرق 
 دراسةلفسوف نخصصه أما المبحث الثاني الأول قضاء الوعد بالبيع العقاري من خلال مبحث نلا
 .ةسباب الانقضاء العامأ

  به. الخاصةسباب : انقضاء الوعد بالبيع العقاري بالأالأولالفرع 
ي وجوده نه يستوجب فأ، ذلك وكاملًا  تامًا اتمهيديً  اعقد الوعد بالبيع العقاري عقدً يعتبر 

 الخاصةركان الأ عن توفر فضلًا  ،ةالعامالتي تتطلبها العقود  العامةركان وصحته توفر جميع الأ
  .وعود بهلى العقد النهائي المإللوصول  ةا وخطو ا تمهيديً التي تميزها عن باقي العقود، كونه عقدً 

 ةالواجب الاتفاق عليها تحت طائل الجويةفي عقد الوعد من المسائل  المدةولما كان تعيين 
ى تنصب عل ةعقدي ةرابط ةيأالوعد من الدخول في  ةجل قيد حريأنها شرعت من إف البطلان،

الموعود له حق الخيار الممنوح له من خلالها  ةوممارس ،الفترةوعد طوال تلك الالعقار محل 
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 المدةذه قضاء هنبا ينقضي العقارين الوعد بالبيع أمن خلال ذلك يستخلص  1و الرفض،أبالقبول 
ر حق يخهذا الأ ةو الرفض كما ينقض كذلك بممارسأعلان الموعود له رغبته بالقبول إودون 

ى إلته بتصرف الواعد بنقل ملكي القضيةكما هي   و رفضه،أنهائي البرام العقد إالخيار بقبول 
   غير.ال

  مدته. ءنقضااب : انقضاء الوعد بالبيع العقاريالأولالمطلب 
لا امتنع ا  يظهر الموعود له رغبته فيها، و  ةن يحدد في عقد الوعد بالبيع العقاري مدأيجب 

   2.الجزائري قانون المدنيالمن  71 المادةمن  01 الفقرةحكام أانعقاده، وهو ما نصت عليه 
 يًاضمن في العقد وقد يكون الاتفاق عليها ةالوعد بالبيع قد يتفق عليها صراح هذه المدة في

 ةن مدأحيث يتبين  ،المؤجرةمن ظروف التعاقد، كما هو الحال في الوعد ببيع العين  تستشف
قط س رغبته في الشراء المستأجرن يبدي أيجار دون الإ ةذا انتهت مدإف 3يجار،الإ ةالوعد لمد

 ةن يعلن الموعود له برغبته في قبول الشراء وممارسأون د المدةذا انقضت هذه إ، فرالتزام المؤج
انقضى الوعد ببيع العقار وسقط معه التزام الواعد بحكم القانون، وتحرر من  حقه في الخيار،

  عن الوعد. والناتجةعليه  المفروضةالالتزامات 
ن عدم ذ أإمر جوهري لا غنى عنه لانعقاد العقد، أفي الوعد بالبيع العقاري  المدةتعيين ف

ن يبقى أ فلا يمكن جل غير مسمى يترتب عليه بطلان عقد الوعد،ألى إ ةتحديدها وتركها مفتوح
ذا إعود له حقه في الخيار، فو يمارس من خلاله الم ةلابد من تحديده مد إذ بدي،أالتزام الواعد 

                                                           
ص  ،2000 ،لبنان، 2010 ،مصر القانونية،دار الكتاب  ة،مقارن-ةتحليلي دراسة التمهيديةيونس صلاح الدين علي، العقود  1

399. 
الاتفاق الذي يعدله كلا المتعاقدين أو أحدهما بإبرام عقد : "يلي على ما الجزائري قانون المدنيالمن  1 ةفقر ال 71 المادة تنص 2

" ينظر ه فيهاالتي يجب إبراممعين في المستقبل لا يكون له أثر إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد إبرامه والمدة 
 .103في هذا الشأن محمد صبري سعدي، المرجع السابق، ص 

، ةنور سلطان، العقود المسماأيضا أينظر ، 60، المرجع السابق، ص الملكيةالعقود التي تقع على ، عبد الرزاق السنهوري 3
 .100المرجع السابق، ص 
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و الرفض سقط الوعد بالبيع العقاري أعن رغبته في القبول الأخير انقضت ولم يعلن هذا 
  العليا في قرار لها جاء فيه ما يلي: ةكدته المحكمأوهو ما  1وانقضى،
د ليعلن خلالها عن رغبته وبع ةن المطعون ضدها التزمت بالبيع واعطت للمشتري مهلإ"

تمام الشراء مما إالوعد بالبيع لم يعلن المشتري عن نيته في  المتفق عليها في المهلةفوات هذه 
 لناحيةاخر وهو تصرف سليم من آتتصرف في العقار بالبيع لشخص  جعل المطعون يضدها

 2".القانونية
وتم العقد النهائي ضمنية ذا كانت إما أفي عقد الوعد،  ةصراح المدةذا تم تحديد إهذا 

وعد العقار محل ال ةا على شرط تسوييكون عقد الوعد معلقً ن أخلالها ينقض الوعد بالبيع، ك
عود له عن ولم يعلن المو  القانونيةوضعيته  ةتسوي تذا تمإف النهائي. ةوالحصول على سند ملكي

حدى قراراتها إالعليا في  المحكمةليه إوهو ما ذهبت  3رغبته انقضى معه الوعد، العقد بالوعد،
 سليما تطبيقا الجزائري المدني القانون من 71 المادة طبقوا قد الموضوع قضاة إن" جاء فيه:

 إبرام أجل تحديد فيه، قد تم 15/08/1995 بتاريخ المحرر بالبيع الوعد عقد أن اعتبروا عندما
 على صولهاوح للبائعة العقارية الأموال وضعية تسوية إثر سيتم البيع أن ذكر عندما البيع عقد
 يكون أن يهاف البيع عقد إبرام يجب التي المدة لتحديد بالضرورة ليس أنه ذلك نهائي، قسمة عقد
 ضمنيا اقااتف المدة هذه على الاتفاق يكون قد بل الطاعنة، محامي يدعي كما معين تاريخ في ذلك
 رفضه ويتعين مؤسس غير  فالوجه وعليه الحال، دعوى في الشأن هو كما معين أمر حصول أو

 4"الطعن رفض ومعه

                                                           
 .23ص  ،1990، مصر، ةوالعربون وعقد البيع الابتدائي، دار الكتب القانونيم فوده، الوعد والتمهيد للتعاقد يعبد الحك 1
 .198، ص 2001، 01، المجلة القضائية، العدد 2424/05/2000، المؤرخ في 225853العليا رقم  ةقرار محكم 2
 ونيةالقانللعلوم  الجزائرية ةمجلال، ةمقارن دراسة، دلحق الموعود له الناتج عن عقد الوع ةالقانوني ةطبيعالجمال بدري،  3

  .141ص  ،2001، 01العدد  ،الجزائر ة، جامعوالسياسية والاقتصادية
، ص 2004، 02العليا، قسم الوثائق، عدد  المحكمة مجلة ،23/5/2001المؤرخ في  1607 247العليا رقم  المحكمةقرار  4

196. 
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د في عق ةللمد ةخاص ةهميأولى أالمشرع الجزائري أن من خلال ما سبق ذكر يستخلص 
جل أمن  ،دا يترتب على عدم تحديدها بطلان عقد الوعا جوهريً الوعد بالبيع العقاري واعتبرها شرطً 

خير من ا الأهذ ةا على حرين الوعد بالبيع قيدً أا، باعتبار بديً أ يبقى الالتزام الواعد بوعده لاّ أ
  يكون محلها العقار الموعود به. ةعقدي ةي رابطأالدخول في 

محدد في الوعد جل الالأ ىقضاء الوعد ببيع العقاري فمتى انقضنا لاا مباشرً كما اعتبرها سببً 
  1الموعود له حقه في الخيار انقضى معه عقد الوعد. ةبالبيع العقاري من دون ممارس

 المدةتحديد ا بساسً أن انقضاء الوعد بالبيع العقاري مرتبط أمن خلال ما سبق ذكر ونستنتج 
عقار ما بقبول شراء الإويعبر من خلالها عن رغبته  في العقد والذي يبدي من خلال الموعود له

منه انقضاء معه عقد الوعد  ةي رغبأجل دون صدور ذا انقضى هذا الأإو رفضه، فأالموعود به 
وعد بالبيع ملزم لجانبين فلا يتصور  بصددكنا  ذا إما أد، لجانب واح بالبيع العقاري الملزم

اءات جر إ بإتماما ن كل من الوعد والموعود له يكون ملتزمً ، لأالمحددة المدةبانقضاء  انقضاؤه 
وء خر اللجحد الطرفين ذلك جاز للطرف الآأذا رفض ا  و  ،المدةالبيع النهائي عند حلول تلك 

في هذه  ن الوعد بالبيع العقاريتالي فإالنهائي وبال قام العقدالقضاء لاستصدار حكم يقوم م  لىإ
قل الحق جراءات نإ ةبمباشر  من القضاء يقوم مقام العقد، نهائي لا بصدور حكمإلا ينقضي  الحالة
 .العقارية المحافظةلى الموعود له من خلال شهره لدى إ يالعين

  الموعود له حق الخيار. ةممارسب العقاري: انقضاء الوعد بالبيع ولً أ
و أنهائي الجراءات البيع إ ةالعزم على قبول شراء ومباشر  ةبداء الرغبات مرحلإ ةتمثل مرحل

بداء ا  حين يستعمل الموعود له حق الخيار المخول بموجب عقد الوعد و  المرحلةهذه  أرفضه، وتبد
ن عقد ي يميز عقد الوعد عوهذا الحق هو الذ و رفضه،أرغبته في قبول شراء العقار الموعود به 

                                                           
  .383ص  ،سابقالمرجع اليونس صلاح الدين علي،  1
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قضي بموجبها ين المهلةنه في هذه أذلك  في عقد الوعد، المحددة بالمدةنه مقيد أكما  ،نهائيالالبيع 
  1عقد الوعد بالبيع.

 ةض، شريطو بالرفأنهائي البرام العقد ا  بداء رغبته بالقبول و إفي  ةللموعود له مطلق الحري
ى عقار عل عقد وعد بالبيع منصب بصدد ذا كناإبعقد الوعد هذا  المحددة المدةن يتم ذلك خلال أ

ا يكون ملزمً هذا الخيار و  فيسقط لجانبين، اذا كنا بصدد وعد بالبيع العقاري ملزمً إ امأجانب،  املزمً 
زام خلاله بالت لإلا كان مسؤولًا ا  جل المتفق عليه و جراءات البيع النهائي بحلول الأإ متماإب

  2شخصي.
ى كان فمت ،المنفردة  بالإرادةالموعود له تصرف قانوني  ةبداء رغبإن أستنتج من ذلك ي

برامه، إمراد في تمام عقد البيع النهائي ال المتمثلة القانونية أثاره رتب دعاا واتصل بعلم الو يجابيً إ
في تطبيق  ليةلشكاوانقضاء عقد الوعد بالبيع العقاري وباعتبار عقد الوعد للبيع العقاري من العقود 

 ةداء رغببإنه لا يكفي إالذكر، ف السالفة قانون المدني الجزائريالمن  02  ةفقر ال 71 المادة لأحكام
في الشكل  اما تم الاتفاق عليه مسبقً  فراغإبيع النهائي بل يجب الالموعود له بالقبول لانعقاد 

ن الموعود علاإ ةليست بلحظتكوين العقد نهائي  ةن لحظإالبطلان، ومن ثم ف لةالرسمي تحت طائ
  3التوقيع على المحرر الرسمي لعقد البيع النهائي. ةمن لحظ نماا  له من رغبته في القبول و 

ضي معه جراءات البيع النهائي ينقإ ةعلان موعود له رغبته في القبول ومباشر إوعليه بمجرد 
النهائي،  جراءات البيعإتمام ا  و  خير الشراءلأذلك برفض هذا ا ا ينقضيالوعد بالبيع العقاري، كم

 نبيذا كنا بصدد الوعد بالبيع العقاري الملزم لجانإ امأالوعد بالبيع الملزم بجانب واحد  ةهذا في حال
 سؤولاً لا كان ما  جراءات البيع النهائي و إ بإتمامملزم  فلا يكون للموعود له حق الرفض ويكون

                                                           
   .142، صالسابقجمال بدري، المرجع  1
 ص ،2001 ،لبنان الحقوقية،منشورات الحلبي  ة،مقارن دراسة ،يجارالإ-مينأالت-، البيعةمحمد حسن قاسم، العقود المسما 2

118.  
التزامات ، ةبرهامي فايز  يضاأ، ينظر 124 ص ،2010 ،مصر الجديدة، الجامعة دار ،عقد البيع ةبراهيم سعد، العقود المسماإ 3
  .89، ص2014، مصر، الجديدة الجامعةدار  ـعلى التعاقد السابقة ةمرحلالطراف في الأ
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ا ري طبقً خر مطالبته بالتنفيذ الجبللطرف الآويحق   خلاله بالتزام تعاقدي سابق،بالتعويض لإ
اء لى القضإكما يمكنه اللجوء  ،الذكر السالفة ،قانون المدني الجزائريالمن  168 المادةحكام لأ

من القانون المدني  171و 72المادتين  لأحكاما لاستصدار حكم يقوم مقام العقد نهائي وفقً 
    1الجزائري.
في  لمحددةا المدةا بانقضاء ساسً أالوعد بالبيع العقاري مقترن  ءن انقضاأى إل الإشارة درتج
لك الوعد بمعنى ينقضي الوعد كذ بالرفض، أوالموعود له بالقبول  ةرغب بإعلانكما يقترن  العقد،

 و بالرفض.أبرفع الخيار من قبل الموعود له بالقبول  ةبالبيع مباشر 
ود له بإعلان رغبة الموع نقضي كذلكي ن الوعد بالبيع العقاريأيستخلص مما سبق ذكره 

وعد أو بإعلان رغبته أو تركه مدة ال ،ةجراءات البيع النهائي ونقل الملكيإتمام ا  و بقبول الشراء 
لم ف حق يمارسه الموعود له دون مقابل، الرغبةبداء إوما دام تنقضي دون إبداء أي رغبة منه، 

 غير ملزم بتملكالشراء أي مسؤولية كونه  خيرالمشرع الجزائري على رفض هذا الأيرتب 
 الوعد الملزم لجانبين فلا يتصور فيه أمامام وعد بالبيع ملزم لجانب واحد، أذا كنا إهذا  العقار،
  2.النهائي عد والموعوداحيث يكون كل من الو  ،انفً آا كما سبق ذكره طلاقً إ الحالةهذه 

 واعد في محله إلى الغيرثالثاً: انقضاء الوعد بالبيع العقاري بتصرف ال
سبق القول عند دراستنا لآثار الوعد بالبيع العقاري أنه يرتب التزاما شخصيًا في ذمة الواعد، 
يتمثل في البقاء على وعده طوال مدة الوعد، كما يرتب حق شخصي للموعود يتمثل في حق رفع 

ق الواعد. إليه التي تبقى من حبداء رغبته بقبول الشراء أو رفضه، دون انتقال الملكية الخيار وا  
هذا الأخير يظل مالكًا للعقار الموعود ببيعه طوال فترة الوعد، ويكون له تبعًا لذلك حق التصرف 

 3 فيه بنقل ملكيته إلى الغير أو بترتب حق عيني عليه.

                                                           
   .64ص  ،سابقالمرجع ال، ةحوري ةيوسف زاهي سي 1
 93-92المرجع السابق، ص برهامي فايزة،  2
ينظر أيضًا: نبيل إبراهيم سعد، عقد البيع، المرجع السابق،  267 المرجع السابق، صعبد الرزاق السنهوري، نظرية العقد،  3

 .91ص 
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ويكون هذا التصرف نافذًا في حق الموعود له، وتنتقل ملكية إلى الغير متى رعيت فيه 
الشهر العقاري، ولا يكون للموعود له سوى الرجوع على الواعد بالتعويض على أساس إجراءات 

المسؤولية العقدية نتيجة الإخلال بإلزام تعاقدي وينقضي تبعًا له الوعد بالبيع العقاري، غير أنه 
لابد من التفرقة في هذه الحالة ما إذا كان هذا التصرف الصادر من الواعد قد صدر قبل شهر 

 بالبيع لدى المحافظة العقارية أو بعد مع بيان الآثار المترتبة على ذلك. الوعد
يستخلص مما سبق ذكره أن الوعد بالبيع العقاري ينقضي كذلك بإعلان رغبة الموعود له 
تمام إجراءات البيع النهائي ونقل الملكية، أو بإعلان رغبته بالرفض أو تركه مدة  بقبول الشراء وا 

بداء أي رغبة منه، وما دام إبداء الرغبة حق يمارسه الموعود له دون مقابل، الوعد تنقضي دون إ
فلم يرتب المشرع الجزائري على رفض هذا الأخير الشراء أي مسؤولية كونه غير ملزم بتملك 
العقار. هذا إذا كنا أمام وعد بالبيع ملزم بجانب واحد، أما الوعد الملزم بجانبين فلا يتصور في 

طلاقًا كما سبق ذكره آنفًا، حيث يكون كل من الواعد والموعود له ملتزمًا تجاه الآخر هذه الحالة إ
بإتمام إجراءات البيع النهائي عند حلول الأجل، ولا يتصور انقضاء هذا الوعد إلا في حالة لجوء 

 1الطرف الآخر لاستصدار حكم يقوم مقام العقد النهائي.
 د.لنقضاء العقو  العامة بالأسبابلعقاري الفرع الثاني: انقضاء الوعد بالبيع ا

ته ن ذلك يتعارض وحريأ ، باعتباربدلى الأإا ن يبقى المدين ملتزمً أنه لا يجوز أصل الأ
موعود كل من الوعد وال ةفي ذم ةالوعد العقاري يولد التزامات وحقوق شخصي وباعتبار 2،ةالشخصي

وهري في ، كونه مقيد بشرط جابديً أن يبقى كذلك لالتزام الوعد بالبقاء على وعده أله، فلا يجوز 
لزامًا  كان علي ، لذلكةبحقوقه ومصالحه الشخصيلما في ذلك من إضرار  ةالعقد وهو شرط المد

 ةا بالمدوثيقً  ابين طرفي الوعد، هذا الحد يرتبط ارتباطً  ةالتقاعدي ةفاصل ينهي العلاق دلوجود ح
من قبل الموعود له بالقبول، يترتب  ةي رغبأصدور فانقضاؤها دون  3.دفي عقد الوع ةالمحدد

                                                           
 .93-92المرجع السابق، ص برهامي فايزة،  1
 .627، ص 2013الجزائر،  ،ةمقارن دراسة حكام الالتزام في القانون المدني الجزائري،أبلحاج العربي،  2
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البيع الوعد ب ءلانقضا الخاصةوهو ما يندرج ضمن الأسباب  عليه انقضاء عقد الوعد بالبيع،
كما  بها هذا العقد يينقض ةماعأسباب لى جانب ذلك هناك إ، آنفًا العقاري والتي سبق ذكرها

 بطالالإكة عام ةبصفل العقد ازو  سبابأبة أو ما يعبر عنها عام ةبصفبها التزامات  ينقضت
 1.والفسخ والرجوع وهلاك المحل

 ركان عقد الوعد بالبيع العقاري. أزوال ركن من  /1
نه ألا إئي، نهاالعقد البيع  لإبرامنه تمهيد أن الوعد بالبيع العقاري بالرغم من ألى إ ناقدم

 تخلفي أو  ،الجوهريةمسائل الوالاتفاق على جميع  ةركانه العامأن تتوافر فيه جميع أقد يجب ع
 شروط يترتب عليه بطلان هذا العقد وانقضائه. الركان و في تلك الأ

  انقضاء عقد الوعد بالبيع لتخلف ركن الرضا:أولً: 
له تطابقا  الواعد والموعود ةرادإيقصد بالرضا في عقد الوعد بالبيع العقاري، تطابق كل من 

د مع قبول عاالو  يجابإن يتطابق أ، بمعنى نهائيالمهد لعقد البيع منشاء عقد الوعد الإعلى  تامًا
  2لا كان عقد الوعد بالبيع باطلا للتخلف ركن الرضا.ا  في جميع النواحي و  ةتام ةالموعود له مطابق

لشكل نه بهذا اإف دعاالو  بيجالإ معدلًا و أا ن يكون قبول الموعود له مغيرً أولكن قد يحدث 
ا ا جديدً يجابً إ نه يمكن اعتبارهأ، غير عقد الوعدلا ينالتالي والقبول وب للإيجابلا يعتبر تطابق 

وهو ما نصت  لطرف الوعد القانونيةيترتب عليه تغيير المراكز  الواعد وبالتاليلى قبول إيحتاج 
   3 من القانون المدني الجزائري. 66 المادةعليه 

                                                           
بطال والفسخ لإاك ت لها بصلة،سباب لا تمأالالتزام ب اءسباب انقضأما تختلط  ا: كثيرً الشأنيقول الدكتور السنهوري في هذا  1

ون هناك غير أنه قد يك ل العقد وهو مصدر الالتزام ذاته،ابين زو ، فهناك فرق واضح عقدونحو ذلك من أسباب زوال ال والرجوع
ي موضوع، على ذ و يصبح غيرأا لذلك سباب انقضائها فينقضي العقد تبعً ألعقد بسبب من زول ا، إذ قد يبين الشيئين تفاعل ما

ث يور  يأنه أخلط بين الشيئين من ش، إذ أن السباب زوال العقدأانقضاء الالتزام و أسباب  أن نفصل ما بين نه من الخيرأ
    .554المرجع السابق، ص ." عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام، الاضطرابو  الغموض

 .143سابق، ص الالدين بدري، المرجع  جمال :يضا فيأ، ينظر 357سابق، ص اليونس صلاح الدين علي، المرجع  2
  .128، ص 2013للنشر، الجزائر،  م، موف03 للعقد، ط العامة النظريةفيلالي، الالتزامات،  علي 3
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 ةي حالا فا تامً رادتهما تطابقً إكما لا يمكن الحديث عن تراضي طرفي عقد الوعد وتطابق 
جاء لها  العليا في قرار المحكمةكدته أصدور وعد بالبيع لشخص غائب وغير عالم به وهو ما 

 فيه: 
 تانمتطابقرادتهما الإطرفين التعبير عن ن يتبادل الأن العقد يتم بمجرد أا من المقرر قانونً "
 ."للقانون ةيعد مخالف المبدأن القضاء بما يخالف هذا إومن ثم ف القانونيةنصوص الب خلالدون الإ
ن يصدر من أركن الرضا في عقد الوعد بالبيع العقاري  ةكما يشترط كذلك لصح 
ن أعد الو ، حيث يشترط في الإبرامه اللازمةالتعاقد  يةهلأطرافه بأن يتمتع أبمعنى  الأهلية ذوي

، دعند التعاق الكاملة الأهليةما الموعود له فلا يشترط فيه أ  برام العقد،إوقت   الأهليةيكون كامل 
ا، بداء رغبته وهو الوقت الذي صار فيه العقد نهائيإليها وقت إنما ينظر ا  لا يلتزم بشيء و  لأنه
ين مام وعد بالبيع العقاري الملزم لجانبأذا كنا إما أ احد،ذا كنا بصدد وعد بالبيع ملزم لجانب و إهذا 

   1 برام عقد الوعد بالبيع في كل من الواعد والموعود له.إعند  الكاملة الأهليةنه يشترط فيه إف
 ،كراهالإ ،الغلط) الإرادةمن عيوب  ةسليمكما يشترط لصحة الرضا أن تكون إرادة المتعاقدين 

للواعد  النسبةببرام عقد وعد بالبيع إالمتعاقدين وقت إرادة  ةلى سلامإوينظر  (الاستغلالو التدليس 
  2 .يةالأهل ةلأمع مس اانسجام لهللموعود  بالنسبةبقبول العقد النهائي  الرغبةعلان إووقت 
 والتي ليةهللأ ةقصنمن العوارض الم بعيب ةطراف الوعد مشيبأحد إرادة أذا كانت إما أ

 ز فيييعد بالغ للسن التمان يكون الو أمن القانون المدني الجزائري ك 43 ةداحكام المأتضمنتها 
 ببعي ةالمتعاقدين مشيبحد إرادة أو كانت أبرام عقد الوعد ولم يبلغ سن الرشد، إوقت  ةسن 13

يع كان عقد الوعد بالب( الاستغلالو التدليس  ،كراهالإ، الغلط)في  والمتمثلة الإرادةمن عيوب 

                                                           
، ص السابق، المرجع ةريو ح زهيةيوسف  سييضا أر ظ، ين116، المرجع السابق، ص المسماةمحمد حسن قاسم، العقود  1

59.  
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ذا لم يجزه إ إلاي بطلان نسبي، ومن ثم لا ينقضي الوعد بالبيع العقاري أ للإبطال العقاري قابل
 1 التعاقد. ةهميأاكتمال  قرر البطلان مصلحته وتمسك به عندمن ت

ون ذلك بتخلف ركن الرضا ويك ين الوعد بالبيع العقاري ينقضأذكره ما سبق يستخلص م
كل  وعدم تطابق الإرادةعيوب  من برادتهما بعيإ و شيبأالمتعاقدين  ةهليأو نقص أعدام نما لاإ

و أجازه من تقرر البطلان مصلحته أذا إنه أ، غير اامً تتطابق  اب الواعد وقبول الموعوديجإمن 
ا ومرتبً  اقائمً  ابقى صحيحً ين عقد الوعد بالبيع العقاري إ، فبه بالتقادم ةانقضى حقه في المطالب

 ولا يترتب عليه انقضاءه على الرغم من وجود عيب فيه. القانونيةثاره آلجميع 
  انقضاء عقد الوعد الذي تخلف ركن المحل. :ثانيا

ود ن محل العقد فيه هو العقار الموعإالعقود ومن ثم ف سائرالوعد بالبيع العقاري عقد مثل 
 96 إلى 92حكام المواد من أمن الشروط التي تضمنتها حيث يشترط في محل الالتزام  ببيعه،

ن أ قبلًا للوجود مست و قابلًا أا ن يكون العقار موجودً أفي  والمتمثلة ،من القانون المدني الجزائري
شروط ذا تخلف شرط من هذه الإن يكون مما يجوز التعامل فيه فأ للتعيين و قابلًا أا معينً  يكون

قد تب عليه بطلان عتر  ة،و بيع المواد المحظور أ ةالدعار  ةبيع لممارسن يكون محل الوعد بالأك
   2 الوعد بالبيع وانقضائه لتخلف ركن المحل.

توقف ملك الغير يلا كنا بصدد وعد ببيع ا  ن يكون مملوكا للواعد و أكما يشترط في المحل 
ل الوعد على العقار مح الملكيةلى الوعد واكتساب حق إو انتظار انتقال ملكيته ألكه ام ةجاز إعلى 

 الحالةلى إ أطرافه ةعادا  ويترتب عليه انقضاءه و  امطلقً  ابطلانً باطل  لا كان عقد الوعد للبيعا  و 
الثاني  الطرف ةن يحصل لمصلحأطراف وتعهد حد الأأتزم لذا اإنه أتعاقد، غير القبل  التي كان

                                                           
، 2002ائر، الجز  هومة، ، دارالإسلاميفي القانون المدني الجزائري والفقه  المالية الأهليةمحمد سعيد جعفر، تصرفات ناقص  1

 .18ص
  وما بعدها. 53سابق، صالمرجع المحمد صبري السعدي،  2
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ا  وعدً صلًا أن ذلك لا يعتبر إعقار مملوك لشخص عن طريق بيعه مقابل مبلغ معين ف ةعلى ملكي
  1 .نما يعتبر من قبل التعهد من الغيرا   و صلًا أ أن ينشأبالبيع ولا يمكن 

، ويعتبر ائيلبيع النها في عقد الوعد بالبيع العقاري وكذا عقد ا ثانيً كما يعتبر الثمن محلًا 
ن يكون أو  ان يكون نقدً أواشترط فيه  الواجب تحديدها في عقد الوعد، الجوهريةكذلك من المسائل 

ا وجب تحديد قً ا دقيذا لم يتم تحديده تحديدً إف جهة لأيا ا نافيً في الوعد بالبيع تحديدً  قةبدا محددً 
ذا تخلف إفا وغير صوري ا وجديً ن يكون حقيقيً أا كما يجب التي سيحدد بمقتضاها لاحقً الأسس 

 .ن العقد باطلً إف شرط من هذه شروط
ن شروطها و شرط مأذا تخلف المحل في الوعد بالبيع العقاري إ هنأيستخلص مما سبق ذكره 

 يترتب عليه بطلان عقد الوعد بالبيع وانقضائه. اسابقً  المذكورة
 .ثالثا: انقضاء الوعد بالبيع العقاري لتخلف ركن السبب 

خذ أري قد ن المشارع الجزائأالقول عند دراستنا لركن السبب في الوعد بالبيع العقاري  سبق
لوعد بالبيع في سبب ا يشترطومن ثم  و الدافع للتعاقد،أالتي تعتد بالباعث  الحديثة ةنظريبال

الغرض المباشر الذي يقصده كل من  أوبمعنى الباعث  ا،ن يكون موجودً أالمنصب على عقار 
الف ي غير مخأا ن يكون هذا الدافع مشروعً أو برام عقد البيع النهائي إود له عند الواعد والموع
    2 .العامة والآدابللنظام العام 

ام عقد الوعد بر إا وقت ن يكون مشروعً أنه يفترض في سبب الوعد بالبيع العقاري أ صلوالأ
ل سبب التزام الوعد هو استعمال المال المتحص ذا كانإف البيع النهائي،إجراءات مام إت قبولووقت 

وكان بسبب الالتزام الموعود له بقبول الشراء استعمال العقار  ةعمال غير مشروعأعليه في 

                                                           
   .98، المرجع السابق، ص المسماةالعقود  ،محمد حسن قاسم 1
الواضح في شرح القانون المدني، المرجع يضا محمد صبري سعدي، أالسابق، ينظر  المرجع ،العقد ةلحاج العربي، نظريب 2
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ا بطلانه بطلانً و  نه يترتب عليه انقضاء الوعد بالبيع العقاريإف ،الدعارةالموعود ببيعه لغرض 
  1 ا.مطلقً 
  ي العقد.ف المدةوكذا  ة: انقضاء الوعد بالبيع العقاري لتخلف التفاق على مسائل جوهريرابعا

 لرئيسيةافي الوعد بالبيع العقاري هي تلك الشروط والمسائل  الجوهريةن المسائل أبق القول س
 دةالمفي  والمتمثلةعقود ال ةوالتي تميزه عن بقي الوعد بدونها دن يعقأالتي لا يمكن 

  2والثمن. والمبيع
وذلك من  لةاهي جا لأيً ا نافا دقيقً يجب الاتفاق على تحديد العقار محل الوعد بالبيع تحديدً 

ر ببيع خآ اذا وعد شخص شخصً إف ن وجدت.إوصافه ومشتملاته أو أخلال بيان مساحته وموقعه 
د له الشراء الحقيقي وقبل الموعو  الموقعبيان  ا من خلالا دقيقً حدى عقاراته ولم يتم تحديده تحديدً إ

 الحالةي هذه ف، فخرآا عقارً  دعافي حين كان يقصد الو  نه يقع في موقع استراتيجي،أساس أعلى 
جديد  يجابإلى إن يتحول أنه يمكن أ يترتب عليه انقضائه، غير يعتبر عقد الوعد بالبيع باطلًا 

  و رفضه.أمن قبل الموعود له حول العقار المقصود ينتظر قبول الواعد 
ذا إتي تحدده فالالأسس ا والاتفاق على بيان ا دقيقً ثمن تحديدً لكما يجب الاتفاق على تحديد ا

     3.لم يراها ذلك كان عقد الوعد بالبيع باطلاً 
 . الشكلية : انقضاء الوعد بالبيع العقاري لتخلف ركنخامسا

 المادةمن  انيةالث الفقرةحكام ا كرسته أوهو م الشكليةيعتبر الوعد بالبيع العقاري من عقود 
 صب علىنالبيع الم فما دام عقد ،من القانون المدني الجزائري 01 مكرر 324 المادةوكذا  71

لى نفس إعه اومن وجب اخض يضا على الوعد المتعلق به،أعقار عقد شكلي فهذا الشكل يطبق 

                                                           
 .1cit, p 16-ALI BENCHEB, op: يضاأينظر  273سابق، ص ال، الالتزامات، المرجع علي فيلالي 1
 .77ص  ،سابقالمرجع ال، ةبرهامي فايز  2
يضا أينظر  .89، ص 2014حوحو، عقد البيع في القانون والاجتهاد القضائي الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر،  ةيمين 3
 .106، المرجع السابق، ص ةحوري ةي يوسف زهيس
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جيل وتس ةمن رسمي ةو حقوق عقاريأ ةنقل ملكي المتضمنةالتي تخضع لها العقود الإجراءات 
   1.وشهر عقاري

لى جانب إ للانعقادكركن في الوعد بالبيع العقاري  الرسميةولقد فرض المشرع الجزائري 
هذا  ةن يضمن جديأجل أا وذلك من مطلقً  ابطلان العقد بطلانً ورتب على تخلفها  العامةالأركان 

  2 ل.هذا المجا لتزامات التي يرتبها القانون فيطرافه من الاأوتهرب  العقد والحد من تهاون
تيبه في تر  المقارنةريعات شا عن باقي التحزمً  كثرأكان أن المشرع الجزائري  والواضح

رع المصري المش بالبيع العقاري، على خلاف الشكل الرسمي في الوعدالبطلان كجزاء على تخلف 
ي لاستصدار حكم يقوم مقام العقد النهائ اةدأثبات و إ ةكوسيل الرسمية الذي المشرع المصري الذي

تخلف الشكل الرسمي في الوعد بالبيع لا يترتب حالة نكول الواعد عن وعده، ومن ثم فإن في 
   3عليه بطلان العقد وانقضائه، وهو ما سارت عليه مختلف التشريعات العربية.

امات وكذا الالتز ا ا وعقد الوعد بالبيع خصوصً ويكون عدم تنفيذ ما جاء في العقد عمومً  
يع العقاري ينحل ن الوعد بالبإيه ف، وعلحلالهلى انإالتي تؤدي  الرئيسيةالأسباب من المترتبة عليه 

، "بالفسخ"لالتزامات وهو ما يعتبر عنه لحدهما أعدم تنفيذ إما بإرادة أحد طرفيه نتيجة  وينقضي
ا يعبر ، وهو مدين فيهاقاعحد المتلإرادة أن لا دخل أ طرأتتنفيذه لظروف  ةستحاللا نتيجةما ا  و 

 لة التنفيذ.احعنه بانفساخ العقد لاست
التي  المباشرةير الغ الشكليةل يالشهر العقاري في الوعد بالبيع فهو من قب بالنسبة لإجراءأما 

ن تخلفه لا إنعقاد، ومن ثم فوبالتالي لا يعتبر شرطًا للا ،بالتصرف القانوني ةتتصل مباشر لا 
 جحتجالاانه لا يمكن وبطلانه، غاية ما في الأمر أ ب عقد عليه انقضاء عقد الوعد بالبيعتيتر 

                                                           

  .104المرجع السابق، ص  ،يضا محمد صبري السعديأينظر  ،155المرجع سابق، ص ، علي فيلالي 1
 .181سابق، ص العلى التعاقد، المرجع  السابقة المرحلةيضا بلحاج العربي، مشكلات أ، ينظر 47بدري، ص الدين جمال  2
محمد حسن قائم،  يضاأ، ينظر 61المرجع السابق، ص  والمقايضة،البيع عبد الرزاق السنهوري، العقود التي تقع على الملكية،  3

 .117، المرجع السابق، ص ةالمسما العقود
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مكن بنقل ملكيته إلى الغير فلا ي رعد في العقااصرف الو في مواجهة الغير، خصوصًا إذا ت به
 1.هتحتجاج بالوعد بالبيع في مواجهالا

 .بيع العقاري عن طريق انحلال عقدهانقضاء الوعد بالالمطلب الثاني: 
 الجوهريةروطه ركانه وشأا لجميع مستوفيً  اصحيحً  أالبيع العقاري الذي نشيعتبر عقد الوعد ب

أخلاقية  ءاالتزامات يجب الوف لأطرافه، حيث يترتب عليه ردستو  ةالتي تطلبها القانون بمثاب
احترام العهد الذي يقطعه المرء على نفسه، غير أنه  جبواقتصادية واجتماعية، بالإضافة إلى وا

ا سباب التي تحول دون تنفيذ هذا العقد فيترتب عليهبعض الأقبل أو أثناء الشروع في  قد طرأ
 2.وانقضائهانحلاله 

 

                                                           
 .174ص ، 2014ويس فتحي، الشهر العقاري في القانون الجزائري والقوانين المقارنة، دار الهومة، الجزائر،  1
نه لم يكن، أا كصبح العقد منعدمً يثارها بحيث آكل  ةزالا  ، و بين المتعاقدينالتي تجمع  يقصد بانحلال العقد حل الرابطة العقدية 2
 يرمي نه مثل البطلانه مثلإا، وبهذا المدلول فو جزئيً أا عقد صحيح لم يتم تنفيذه كليً ليه كل إهو الوضع القانوني الذي ينتهي ف

بطل التي تبرر كل منهما: فيالأسباب نهما يتميزان عن بعضهما البعض من حيث أ، غير ةالعقدي الرابطةلى زوال إكل منهما 
يح من شروطه بينما يرد الانحلال على العقد الصح و شرطأركانه أحد أن يتخلف أا، كصحيحً  أالتصرف القانوني لكونه لم ينش

 ةمرحل ة، هيى لاحقخر أ ةن الانحلال يتعلق بمرحلإتكوين العقد ف ةذا كان البطلان يعني مرحلا  ا، و و جزئيً أا بسبب عدم تنفيذه كليً 
 .455ص ، علي فيلالي، الالتزامات، المرجع السابق الشأن تنفيذ العقد، ينظر في هذا



 

 

الثانيالفصل     

 حق الشفعـــــــة
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 . ةالفصل الثاني: حق الشفع
 

  .الشفعةحق  ة: ماهيالأولالمبحث 
و التمتع أالتملك  ةترد على حريضوابط ومعايير  على وضع الحديثةلقد عملت التشريعات 

سب ك بأسبابما يتعلق  الضوابط نجد من بين هذه ة،الفرد والجماع ةجل تحقيق مصلحأمن 
سبب من  الشفعة تعتبر الشفعةمن ذلك نجد  1.الأصلية العينيةباعتبارها من الحقوق  الملكية

وهذا بضم  مالكه ومشتريه، ةرادإحق تملك جبري لها ينفذ دون  لأنها العقارية الملكيةسباب كسب أ
لى الرغم من لضرر متوقع وع الهذا العقار دفع   ملكه لى ملك الشفيع بسبب اتصالإالعقار المبيع 

 ةوط محددكونه مقيد بشر  ةمطلق ةنه لا يمكن ممارسته بصفألا إالشفيع  لفائدةثبوت هذا الحق 
 2القانون. ةبقو 

من هذا التعريف إذ من القانون المدني  (794) المادةن المشرع الجزائري عرفها في أحيث 
ل، بيع العقار، ولا تكون في المنقو  ةتتحقق في حال ةنها رخصأكيف شفعت ب ن المشرعأنجد 

كون له فت خر الحلول محل المشتري في شراء العقارآوكان هناك بسبب قانوني يخبر شخص 
، ويسمى الشفعةخذ العقار المبيع عن طريق أيقال  من غيره الذي يريد تملكه، ومن هنا الأولوية
يسمى  من طرف الشفيع كهتملاد ما العقار المر أمنه، و  بالشفيع والمشتري المشفوع الأخيرهذا 

   3العقار مشفوع فيه

                                                           
نشور بالمجلة مقال م جبار جميلة، نظام الشفعة في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة بين القانون المدني والتشريعات الخاصة، 1

 .64، ص 2010، 03عدد خاص بالغرفة العقارية، ج  القضائية صادرة عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا،
منشورات الحلبي الحقوقية،  ،01، ج 01في ذاته، أسباب الملكية، ط محمد حسن قاسم، موجز الحقوق العينية، حق الملكية  2

 .257، ص 2006لبنان، 
( على الشفعة رخصة تجيز الحلول محل المشتري في بيع العقار ضمن الأحدال والشروط المنصوص عليها 794تنص المادة ) 3

 في المواد الآتية:
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من القانون  (807)لى إ (794)في المواد من  الشفعةحكام أن نظم المشارع الجزائري أحيث 
شرع مالن أ الإشارة، وتجدر الخاصةلى ما هو منصوص عليه في التشريعات إ ةضافإ 1المدني،

بر المصدر ذ تعتإ ،الإسلامية الشريعةالجزائري، وعلى غرار باقي تشريعات استمدوا هذا النظام من 
عدم وجود نص  ةحكامها في حالألى إا يتعين الرجوع ، مم  الشفعةالتاريخي لقواعد 

قانون المن  01/02 للمادةا نها المصدر الثاني من مصادر القانون طبق  أ لاسيما 2تشريعي،
  3.المدني

 وكمبحث ثاني بالشفعةخذ ول شروط الأأننا سنتناول في هذا الفصل كمبحث أحيث 
  ثارها.آو  للشفعة القانونية الإجراءات

  

                                                           
، المؤرخ في 75/58في القسم الخامس من الفصل الثاني من الكتاب الثالث بعنوان طرق اكتساب الملكية من الأمر رقم  1

المؤرخ  05، المعدل والمتمم بالقانون رقم 75المتضمن القانون المدني الجزائري، الجريدة الرسمية، العدد  26/9/1975
 .31العدد  ، الجريدة الرسمية،13/05/2007المؤرخ في  07/05لقانون ، ا44، الجريدة الرسمية، العدد 20/6/2005 في

ة، ط ومجلس الدول أحمد خالدي، الشفعة في الشريعة الإسلامية والقانون المدني الجزائري على ضوء اجتهاد المحكمة العليا 2
  .16، ص 2013، دار هومة، الجزائر، 03

  ي، حكم القاضي، بمقتضى الشريعة الإسلامية"."إذا لم يوجد نص تشريع على: 01/02تنص المادة  3
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  .بالشفعة: شروط الاخذ الأولمطلب 
 ةذا وجد صاحبها في مركز قانوني يعطيه الحق في حمل صفإلا إ ةشفعالخذ بلا يمكن الأ

غير هذا  رخآلى مشتري إالعقار الذي قام مالكه ببيعه  ةملكي الشفيع ليخول له الحق اكتساب
  وع فيه.فالشفيع ليطلق عليه العقار المش

ك شفيع يملكه ذل خرآ بعقار ن يكون متصلا  أشترط فيه ين العقار المشفوع فيه أحيث 
في نفس  على الشيوع ةن شركما كان هذا الاتصال ناجم   يصطلح عليه بالعقار مشروع به، سواء  

كان  جزء  شائع ا مع حصة الشفيع في عقار أو مسكن، أو ذا كان العقار المبيعإالعقار وذلك 
 ةلذلك العقار بتحويل حق الانتفاع لشخص وبقاء ملكي ةملكيالحق  ةا من تجزئالاتصال ناجم  

 صلي للعقار. خر وهو المالك الأآفي يد شخص  الرقبة
هي دفع الضرر المتوقع للشفيع كما تحقق فوائد  الشفعةمن تقرير  ةن الحكمأحيث 
في يد شخص واحد كظم حق الانتفاع  الملكيةلى جمع ما تفرق من عناصر إتؤدي  الاقتصادية

 و التقليل منه. أالشيوع  ةنهاء حالإلى إوالعكس كما تؤدي  الرقبةلى إ
لى إويبعه  1العقار وجمعه، ةتجزئلى عدم إتتمثل في السعي  ةتشريعي ةنها تحقق حكمأكما 

ر ر ضا لفي يد شخص واحد دفع   والمنتفعة الرقبة الملكيةجل جمع عنصري حق أجنبي من أ
  المماثل الذي بيع به العقار. شتراك في الملك بدافع الشفيع الثمنالا

يع لمن يشاء الب ةضرار بالغير وليس له حريوالمالك حينما يتصرف في ملكه مقيد بعدم الإ
  ا بشريكه.ضرار  إ

لا ضرر "ا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لهذا الضرر مصداق   ادفع   الشفعةلذلك شرعت 
ذ خالأ الذي يحصل على ما دفعه من ثمن العقار بعد المشتريلا ضرر على إذ  "،ولا ضرار

                                                           
 وما يليها. 73، ص 2011أحمد دغيش، حق الشفعة في التشريع الجزائري، د.ط، دار هومة، الجزائر،  1
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كبر أ ن ضرر الشريكأذلك  منه خذن تمت ضرر في الأأالتسليم ب ةمن هو على فرص بالشفعة
  1.بالحمايةولى أ الأخيرشد فكان هذا أو 

وع  بين العقاري مشفاتصالا   ن هناكأن كان بالرغم من أي لا يخول لأ الشفعةن حق أحيث 
الشفيع  ول متعلق بشخصنواع من الشروط الأأ ثلاثةبل لابد من توفر  به والعقاري مشفوع فيه

  المترتب لشفعه. ما الثالث يتعلق بالتصرفأ والثاني يتعلق بالمال مشفوع فيه
  بشخص الشفيع. المتعلقةالشروط الفرع الأول: 

شخاص لأالشفيع بمعنى من هم ا ةبالشفيع في ذلك التي تتعلق بصف المتعلقةن الشروط أ
  .ةشفعالخذ بسباب الأأويطلق على ذلك  بالشفعةخذ صحاب الحق في الأأ

وع به فالعقار المش ةوشرط ملكي بالأهليةخرى لشفيع تتعلق أن هناك شروط أمع العلم 
تقدم  ما يسمى وأا من شراء العقار المشروع فيه قانون   ان يكون الشفيع غير ممنوع  أا يض  أويشترط 

الممنوع عليهم  نوالمحامي ضاةمن القانون المدني كالق (402) للمادةا ق  طبوجود عارض قانوني 
ن فيها التي يباشرو  المحكمةاختصاص  دائرةفي  المتواجدةا شراء الحقوق المتنازع عليها قانون  

 .عمالهمأ
و أفاق ببيعها بمقتضى ات الى الوكلاء الممنوعون من شراء العقارات التي كلفو إ ةضافإهذا 

والخبراء الذين لا يجوز لهم  السماسرةفي ذلك وكذا  المختصة السلطةمر من أو أنص قانوني 
من نفس  (411( و)410) تينبالماد قيمتها عملا   و تقريرأ إليهم ببيعها المعهود الأموالشراء 

  .اليها لاحق  إرق طيتم الت عند تعددهم التي سوف الشفعاءنه قد يتزاحم أالقانون كما 
  . فعةخذ بالشسباب الأأ: الأولالبند 
ا قانوني   اركز  فيكتسب م ةخذ بشفعصبح صاحب الحق في الأأالشفيع  ةشخص صفلذا ثبت لإ

ك تملك العقار المبيع بحلوله محل المشتري في ذلالتمسك بالشفعة من أجل  القدرة في يخول له

                                                           
بلقايد كريمة وبالطاهر العالية، أحكام الشفعة، رسالة ماستر تخصص إدارة عامة، كلية الحقوق والعلوم التجارية، جامعة مستغانم،  1

  .09/10، ص 2011/2012
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 الشفعةفيها  ثبتتأوهذه الحالات التي تتحقق  .للرقبةو محله في حق الانتفاع المصاحب أالعقار 
   1،الشفعة بأسبابضا أيصطلح عليها الفقه ي

   الاشخاص الذين تثبت لهم صفه الشفيع:أولا/ 
من  (795) المادةنصت عليها  في القانون الجزائري الصفةالذين تثبت لهم هذه  الأشخاص
  وهي: للشفعةسباب أ ثلاثةن هناك أبحيث يتضح من هذا النص  2القانون المدني،

 الرقبة؛مالك  /أ
 ؛الشريك في الشيوع /ب
  الانتفاع. صاحب حق /ج
  الشروط الواجب توافرها في الشفيع.ثانيا/ 

 ون سواء  شخاص القانأفي حدود الفئات الثلاث السابق ذكرها لكل شخص من  ةتثبيت شفع
خاص شأن يكون الشخص الاعتباري من أويستوي في ذلك  ا،و اعتباري  أ اي  يعطبكان شخص 
  شخاص القانون الخاص.أو من أالقانون العام 

خرى يجب مراعاتها وتوفرها في أمت هناك شروط ثا سابق   مذكورةالشروط اللى إ ةضافإ
ا من قانون   ان لا يكون الشفيع ممنوع  أو  العقار مشروع به، ة، ملكيالأهليةوهي  ةشفع لأخذالشفيع 

  3وع فيه.فشراء العقار المش
 
 
 

                                                           
 وما يليها. 71أحمد دغيش، المرجع السابق، ص  1
م باسمه مباشرة أو باس : "لا يجوز لمن ينوب عن غيره بمقتضى اتفاق من السلطة المختصة أن يشتري410نصت المادة  2

اة الأحكام مع مراع لقضائيةمستعار ولو بطريقة المزاد العلني ما كلف ببيعه بموجب النيابة كل ذلك ما لم تأذن به السلطة ا
 نصوص قانونية أخرى" الخاصة الواردة في

للسماسرة والخبراء أن يشتروا الأموال المعهودة إليهم ببيعها أو تقدير قيمتها سواء  بأنفسهم  ( على: "لا يجوز411) نصت المادة 3
  مباشرة أو باسم مستعار."
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  .عند التعدد الشفعاءد الثاني: تزاحم نالب
و ألهم وطلبوا ك كثر من شخصأفي  الشفعةذا توفر بسبب إيقوم التزاحم بين الشفعاء 

خر ثم تقدم الشريك الآ الشفعة، فطلب يبنجلأ الشافعةكما لو باع الشريك حصته  ،بعضهم بها
 بطلب شرائها من له حق الانتفاع عليها.

 الرقبةلك اخر وقام مآك يلى شر إ الشائعةذا باع شريك في حق الانتفاع بالعقار حصته إما أ
ن كل هذه الحالات تشكل صور تزاحم الشفعاء وهي تعتبر في فأ هوعلي ،بالشفعة بالمطالبة

قانون المدني على المن  (796) المادةلا بمقتضى نص إ يصعب حلها ةمعقد ةلأمجموعها مس
  الرغم من النقائص التي سجلت عليها.

كونها لم تعالج تزاحم الشفعاء من طبقات النقائص بعض  تتضمن المادةمع العلم ان هذه 
مع  حم المشتري الشفيعاز ت ةلأمسو  ةواحد ةحم الشفعاء من طبقاتز  ةلأمسلجت فقط وعا مختلفة

صح والأ "لتاليةافي الفقرات ": ةفي عبار  الأولى الفقرة ةفي صياغ أغيره من الشفعاء وهذا راجع لخط
تزاحم الالثلاث عند  هي التي تبين ترتيب( 795السابقة ) المادةن ، لأ"السابقة المادةفي " ةهي عبار 
  1.(796) المادة اتوليس فقر 

المتضمن قانون التوجيه  90/25( من قانون 710إضافة إلى ما ورد في المادة )
( من القانون المدني الجزائري التي 796الدولة وشفعة الجوار، المادة ) المتعلقة بشفعة 2العقاري،

 تعتبر شاملة لجميع حالات التعدد والتزاحم.
التي كرست مبدأ  3خلال اجتهاد مجلس الدولة في قراره الصادر عنه،حيث ثبت قضاء من 

من قانون  710مؤسسا ذلك على المادة مفاده انه يمكن للإدارة ممارسة الشفعة على ملك خاص، 
                                                           

 وما يليها. 280أحمد دغيش، المرجع السابق، ص  1
على: "ينشا حق الدولة والجماعات المحلية في الشفعة بغية توفير الحاجيات ذات المصلحة العامة والمنفعة  710تنص المادة  2

العمومية بصرف النظر عن اللجوء المحتمل إلى إجراء نزع الملكية ويمارس هذا الحق في المرتبة التي تسبق ما هو محدد في 
 المذكور أعلاه." 1975سبتمبر  26ؤرخ في الم 75/58من الأمر رقم  795المادة 

، مجلة تصدر عن 10، المجلة القضائية، العدد 049069، ملف رقم 30/09/2009أنظر قرار مجلس الدولة المؤرخ في  3
 .142، ص 2012قسم الوثائق بمجلس الدولة، 



 . ةالفصل الثاني: حق الشفع
 

 
44 

 

التوجيه العقاري هذا باتخاذ نفس الإجراءات المشترطة قانونا على الشخص الطبيعي استناد ا على 
 قانون المدني.من ال 802و 801المادتين 

فغنه يصبح منسجما مع روح تشريع نصوص الشفعة  796حيث بعد تصحيح نفس المادة 
 التزاحم، مع الأخذ بعين الاعتبار قانون التوجيه العقاري إذ تعتبروبناء  عليه يمكن حل كل مسائل 

قانون من ال 795شفعة الدولة والجماعات المحلية أعلى الطبقات والمراتب الواردة في المادة 
 المدني الجزائري.

أنه يمكن تسجيل  1حيث أن الثابت قانون ا وقضاء  بموجب قرار صادر عن مجلس الدولة.
من القانون  57حق الشفعة وممارسة هذا الحق لصالح الخزينة العمومية، هذا ناهيك عن المادة 

ية ي الفلاحالتي نصت على شفعة الجوار بالنسبة للأراض 2المتضمن التوجيه العقاري، 90/25
التي تعتبر آخر تلك الطبقات وأدناها ليصبح مجموع الطبقات الواردة في التشريع الجزائري بموجب 

  .القانون المدني والتشريعات الخاصة ضمن طبقات
كثر من شفيع واحد أن هناك أيفترض  3من القانون المدني، 796 المادةحيث بعد تصحيح 

 مزاحمةبغير  ةشفعلاشفيع واحد فله  إلا ذا لم يتقدم من يطلبهاإ، فبالشفعةخذ توافرت فيه شروط الأ
 . ةجزئلت ةالشفع ةقابلي بمبدأ عملا   و بعض العقار المشفوع فيهأخذ كل أبحيث يجوز له 

                                                           
 .127، ص 2004، 05، المجلة القضائية، العدد 007152، ملف رقم 24/06/2002أنظر قرار مجلس الدولة المؤرخ في  1
المؤرخ  75/58من الأمر  795من نفس القانون على: "يمتد حق الشفعة كما نصت عليه المادة  57تنص المادة  2

 .أعلاه وبغية تحسين الهيكل العقاري في المستثمرة" 55المذكور أعلاه إلى المجاورين في إطار أحكام المادة  26/09/1975في
 إذا تعدد الشفعاء يكون استعمال حق الشفعة حسب الترتيب المنصوص عليه كما يلي:" على: 796 المادة نصت 3

 إذا تعدد الشفعاء من طبقة واحدة استحق كل منهم الشفعة بقدر نصيبه. -
طبقته أو فإنه يفضل على الشفعاء من  795إذا كان المشتري قد توافرت فيه الشروط التي تجعله شفيعا بمقتضى المادة  -

 طبقة أدنى ولكن يتقدمهم الذين هم طبقة أعلى"
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رجح م يفهنا لابد من سبب قانون الشفعةلكن قد يتعدد شفعاء ويتزاحمون في طلب 
والثاني  ،مختلفةتزاحم شفعاء من طبقات  الأولحد الصور الثلاث: أ يأخذوهذا تزاحم قد  بينهم،

   1.والثالث التزاحم بين الشفعاء يكون المشتري واحد منهم ة،واحد ةتزاحمهم وهم من طبق
  .للشفعةبالتصرف المترتب  بالمال المشفوع فيه المتعلقةالمطلب الثاني: الشروط 

تي من قواعد القانون المدني ال ةجوهري ةحق استثناء وفيه خروج عن قاعد الشفعةا كانت لم  
ح وكل ذلك كان له انعكاس واض ،وطيب نفسه ن لا ينزع من المالك ملكه دون رضاهأتقتضي ب

  والجزاء المترتب على تخلفها. الشفعةعلى شروط 
والتصرف  وع فيهفي المال المشأ الشفعةحيث من بين هذه الشروط والتصرف المنشئ لحق 

   2.وع فيهفالمش
  بالمال المشروع فيه. المتعلقة الشروط: الأولالفرع 

ا عقار   فعةالشلمال المبيع الذي تطلب فيه ا وفيه أ ن يكون محل التصرف المشفوعأيجب 
  3.ن تطلب في كل العقار المبيعأويجب 

  د على العقارات.ر ت الشفعة
د ر ي الأخيرةلأن هذه  مقرر فقط عند بيع العقارات دون المنقولات ةشفعالبذ خحق الأإن 

ولحق  نبيلأج ةشائعإذا باع أحد الشركاء حصته ال وهذا في المنقول الشائع ،عليها حق الاسترداد
ن قواعد أين في ح باعتبار مستمد من القانون الفرنسي، الشفعةحكام أ قواعد تختلف عن الاسترداد
ذ خحق الأ طبيعةحق الاسترداد هي نفس  طبيعةن ألا إي، الإسلاممن الفقه  ةمستمد الشفعة

حوال ألا حق استرداد يثبت في العقار في إما هي  الشفعةن ألهذا يرى الفقه الحديث  ،ةشفعالب

                                                           
 .436السابق، ص نبيل إبراهيم سعد، المرجع  1
 .444السابق، ص نبيل إبراهيم سعد، المرجع  2
 .287محمد حسن قاسم، المرجع السابق، ص  3
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 دةر الوا يةالقانونلى النصوص إلاستناد بانه يمكن تعريف العقار أمع العلم  1ة،وبشروط معين ةخاص
 .في القانون المدني الشأنفي هذا 

المشرع  كل منهما، ولقد عرفه طبيعةيختلف عن تعريف المنقول لاختلاف حيث أن تعريفه 
  2،من القانون المدني الجزائري 683 المادةالجزائري في 

ن أمفادها  ةقانوني ةمن القانون المدني نجدها تقرر قاعد 675 المادةن إلى إ الإشارةمع  
 و تحتالأرض أكان على سطح  بحكم القانون كل ما يتصل بها سواء   تشمل الأرض ةملكي

 من نفس القانون.  783/01و 782/01المادتين  ةكدت هذه القاعدأسطحها، ولقد 
غراس أو  تومنشئا مبان   وما يتصل بها من الأرضا على ساس  أ تنص عقار ةكلم إنوعليه 

  العقار نوعان:فلذلك  ونتيجة ،العقار ةلخدم المخصصة، كما يلحق بها المنقولات مختلفة
 ؛غراسأو  شجارأو  تومنشئاوما يتصل بها من مبان  الأرضعقار بطبيعته ويشمل  /1
ن تكون أشرط  مختلفةلات وتجهيزات آو  تاديشمل جميع المنقولات من عو عقار بالتخصيص:  /2

   3العقار. ةلخدم ةمرصود
 كده القضاء في قرار صادرأهذا ما  ،على العقار دون غيره الشفعةن المشرع قصر أحيث 

 المادةي ه بالشفعة المطالبةضد حالات  ةالعليا الذي جاء تطبيقا لنصوص قانوني ةمحكمالعن 
  رفض الطعن. 794 المادةمن القانون المدني وليس  795

 
 
 

                                                           
 المتفرعة لأصليةا الحقوق العينيةمع  الملكيةسباب كسب أ ،بيروت الوسيط في شرح القانون المدني، أحمد عبد الرزاق السنهوري، 1

 .481ص  ية،العرب ةنهضال دار، 09ط، جزء.، دق، حق الانتفاع، وحق الارتفاالملكيةعن 
كل شيء مستقر بحيزه وثابت فيه ولا يمكن نقله منه دون تلف فهو عقار وكل ما عدا ذلك من شيء  "على:  683 المادةنص ت 2

 .فهو منقول
 الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصد ا على خدمة هذا العقار أو استغلاله لا يعتبر عقار ا بالتخصيص." غير أن المنقول

  .320حمد لعور ونبيل صقر، ص أليه إشار ، أ155181 ملف رقم ،18/11/1997انظر القرار الصادر بتاريخ  3
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 .للشفعةتصرف المترتب الب المتعلقة: الشروط الفرع الثاني
لذي يصدر ا لا في عقد البيعإ الشفعةنه لا يجوز أعلى  الحديثةغلب التشريعات أقرت ألقد  

صادر من  1وع منه باعتباره تصرف قانوني،فلى المشتري مشإوع فيه فمن المالك للعقار مش
 بعوض.  الملكيةوناقل  نجانبي

خرى التي نه يتعين علينا التعرض للتصرفات الأإتنحصر في عقد البيع ف الشفعةن أباعتبار 
  .ةشفعالخذ فيها بلأنواع البيوع التي لا يجوز األى إ ةضافإ، لا يجوز فيها ذلك

 

  د على عقد البيع.ر ت الشفعة: أولا
 للازمةاشروط الركان و لبيع الصحيح الذي انعقد بتوفر الألا في عقد اإ الشفعةلا يجوز 

  ا للمفهوم القانوني الذي حدده المشرع الجزائري من خلال نصوص القانون المدني.، ووفق  لذلك
 مراحل التي يكون عليها عقد البيع،شروطه وكذا الن مفاهيم البيع تتعدد حسب مدى ألا إ

ذا إلا إح ن مفهوم البيع لا يتضإلذا ف جل معينألى إورود البيع مقترن ببعض شروط التي تلازمه 
من القانون  351 المادةذا عرفه المشرع الجزائري في إ .تم التطرق لتعريفه لا سيما القانوني

  شيء مقابل مبلغ نقدي. ةالبائع بنقل ملكينه عقد يلتزم بمقتضاه أالمدني على 
يجوز  ةعقارين هناك بيوع أنه يمكن القول إت في عقد البيع فر انحص الشفعةن أوطالما 

والبيع  لإبطاللفي شروطها وهي البيع القابل ئص نقامن يها ر يعت فيها على الرغم ما الشفعةطلب 
  .ريةالعقا المحافظةفي  المقترن بشرط وعقد البيع غير مشهر

 .الشفعةفيها  ة: التصرفات غير جائز ثانيا
 ةلا في عقود البيع فقط باعتبارها من عقود العوض ملزمإلا تجوز  الشفعةلما كانت 

ا ذوك ةملكيلل قلةالنافي فئته  الأخرىما عدا من العقود  نه يجب استبعادإف ةللملكي ةوناقل بجانبين

                                                           
، 02 ط للالتزامات، مصادر الالتزام، التصرف القانوني، العامة والنظريةمحمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري،  1
  .32ص  ،2014، دار الهدى، الجزائر، 01 ج
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خذ لألا يجوز ا نهأعلى الرغم من  بينهما الموجودةالتشابه  لأوجها نظر  الأخرى  القانونيةالتصرفات 
  التي تختلف مع عقود البيع. القانونيةبسبب طبيعتها  ةعفشالفيها ب

فصل في النزاع المتعلق للنه يجب على قاضي الموضوع المختص إف من هذا المنطلق
ا د بيع طبق  نه عقأمامه للتحقق من أالمعروف   بتكييف التصرف القانونيولا  أن يقوم أ بالشفعة

ى عقار سابق ن البيع منصب علأو  ،م لاأمنه  351 ةلمادا النصوص القانون المدني لاسيم
  1.الذكر

الغرض من  وأفي المشتري  والخاصة الشخصية عتباراتالانه في عقد البيع لا تراعي أكما 
لحاق إالغرض من البيع  وأ كالقرابة اصةالخهذه الاعتبارات  ةذا ما تم مراعاإنه ألا إ، ةالبيع عاد

لا تجوز التي رسمها القانون، ف للإجراءاتا و حصل بيع بالمزاد العلني وفق  أ ةعباد المبيع ببيوت
  2.فيها الشفعة

  بسبب طبيعتها هي: الشفعةفيها  الجائزة والتصرفات غير
 ؛البيع الباطل بطلان مطلق ­
 الصوري؛البيع  ­
 ؛عـــــد بالبيــــالوع ­
 ة؛ـــــــــــــــــــالمقايض ­
 ؛الوفاء بمقابل ­
 ة؛ـــــــالهب قدـــــــع ­
 ؛بعد الموت المضافةالتصرفات  ­
 الملكية؛ونزع  الكاشفةالعقود  ­
  .ةـــالشركد ــــــعق ­

                                                           
 .445سابق، ص المرجع ال، إبراهيمنبيل  1
 .126ص السابق،  مرجعالحمد دغيش، أ 2
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من القانون  798 المادة يتبين من نص نهأحيث  الشفعةمن  اةالمستثن العقاريةوالبيوع 
 : وتتمثل في ةشفعالبذ خدون الأن هناك موانع تحول أ 1،المدني

 ؛رسمها القانون لإجراءاتا البيع بالمزاد العلني وفق   ­
 ؛قاربهار والأصالبيوع في الزوجين وبعض الأ ­
 .يلحق بهال وأ ةيكون محل عبادلبيع العقار  ­

  

                                                           
 : ةلا شفع"على:  792 المادة تنص 1
 ؛رسمها القانون لإجراءات اذا حصل البيع بالمزاد العلني وفق  إ -
 الثانية؛ الدرجة ةهار لغايصوبين الأ الرابعة الدرجة ةلغاي الأقاربو بين أزوجين أو بين ال الفروعأو بين صول الأ ذا وقع البيعا  و  -
 ة."و ليلحق بمحل عبادأ ةيكون محل عبادل بيعذا كان العقار قد إ -



 . ةالفصل الثاني: حق الشفع
 

 
50 

 

 .ثارهاآو  القانونية الإجراءات: ثانيالمبحث ال
 المنصوص عليها في القانون المدني طريق منحه المشرع للشفعة القانونية الإجراءاتتعتبر 

وع في فسبابها وشروطها فيسعى من خلالها لشراء العقار المشأممن تتوفر فيه  طالبها لفائدة
ر من البائع التي قد تظه المعارضةبالتراضي بعد  والحلول محل المشتري عندما لا يستطيع تملكه

ى تملك العقار لإجراءات فرضها القانون عليه للوصول إلى اتباع إنفسه مضطر  والمشتري، فيجد
 وع فيه عن طريق الشراء عن طريق القضاء.فمشال

رض حسم الجميع بغ ةيعتبر في مصلح ولقد وضع المشرع طريق لكل من البائع والمشتري
تحصل ن أذا يجب إ القانونية الإجراءاتمن  ةمجموع ألى الشفيع لتبدإنذار ه الإيمر، وهذا بتوجالأ

   .بالشفعةخذ لى سقوط الأإالشفيع يؤدي  احترامها من وعدم ومضبوطة ةخلال مواعيد محدد
إجراءات  هاثم تلي ةشفعالفي  الرغبة الإعلان إجراءات أنذار بوقوع البيع تبدنه بعد الإأكما 

ثم  الح الشفيعلص الشفعةالحكم النهائي بثبوت  ةلى غايإ الدعوىوالمصاريف ثم رفع  يداع الثمنإ
مر يقتضي لأن اإف و قضاء  أ رضاء   الشفعةذا ثبت له الحق في ا  ، و العقارية بالمحافظةيتم شهره 

  1ثار التي تنجر عن ثبوت هذا الحق.الآ ةبعد ذلك معرف
  .للشفعة القانونية الإجراءات: الأولب لالمط

 ةضع جملن المشرع و إالتصرف ف ةوقيد يرد على حري استثنائية ةباعتبارها رخص الشفعة
حتى لا  ةفهي تمارس في مواعيد ومدد محدد ،لى شروطهاإيضاف  المضبوطة الإجراءاتمن 

 عذلك المشر ل ،استقرار المعاملات أا على مبدوحفاظ   ةطويل ةا في ملكه لفتر يبقى المشتري مهدد  
حترامها ، وعدم االأطراف ةلمصلح المراعاة ةقصير  جالآفرض لها و  الإجراءاتكفل بتقنين هذه ت

  خذ بها.في مواعيدها يترتب عنها سقوط الحق في الأ

                                                           
 .347و 299 حمد دغيش، المرجع السابق، صأ 1
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 ةم مرحلث، الشفعةفي  الرغبةعلان إ ةلى مراحل هي مرحلإجراءات تقسم ن هذه الإأمع العلم 
   1.القضائية ةمرحل تأتيالمصاريف ثم إيداع الثمن و 

  الموثق. والمصاريف لدىيداع الثمن ا  و  الشفعةفي  الرغبةعلان إ: الأولالفرع 
 لمفروضةا الإجراءاتنه يجب عليه اتخاذ إف ةشفعالب ذخذا ما توافرت في شفيع شروط الأإ

  لى الحكم القضائي بتثبيت حقه في ذلك.إ وصولا   رنذامن الإء ا بد ةجال محددآعليه في 
ولي أجراء إنذار الرسمي باعتباره يكون عن طريق الإ الشفعةفي  الرغبةعلان إن أحيث 
ري بتوجيهه و المشتأتتم على يد المحضر القضائي يقوم به كل من البائع  ةنه ورقأالذي يعرف ب

قار المبيع عن خذ العأبداء رغبته في إالبيع الذي يطلب منه  بوقوععلمه  لإثباتشفيع  عن طريق
الشفيع  لامعإالغرض منه هو ن إ، وعليه فامنصوص عليها قانون   لجافي الآ الشفعةطريق اتخاذ 
    2قط حقه في ذلك.س لاا  و  ةمعين ةخلال مد الشفعةبداء رغبته في إوتحفيزه على 

 ةدو من عأ ةواحد ةكان من طبق نذار كل منهم بذلك سواء  إذا تعدد الشفعاء وجب عليه إما أ
  3طبقات.

من خلال  4،من القانون المدني 799 المادةجراء في رع الجزائري هذا الإلقد فرض المش
، للشفيع و المشتريأنذار الذي يوجهه البائع في الإ ةلم يشترط الرسميهذه المادة نجد أن المشرع 

  .يجراء في جانبه الموضوعيكون معالج هذا الإ ان يتم شفهي  أيمكن  ذإ
حصول  ةثبات عن علم الشفيع بجديإبوقوع البيع هو دليل  رنذاساسي من الإن الغرض الأإ

جميع  ةراقبوم الشفعةجراءات إلزامه باتخاذ ا  جباره و إوعليه  ةويقيني ةمؤكد ةبطريقعمليه بيع 

                                                           
 .73سابق، ص ال، المرجع ةجبار جميل 1
 ةنيقانو ال للموسوعاتط، المكتب الفني .في العقار، د الملكيةكسبب لكسب  الشفعة، الشامل في ةعبد الوهاب عرف 2

 .70ن، ص .س.، دالقاهرة ،بالإسكندرية
 .73ص المرجع السابق، ، ةجبار جميل 3
ي يوجه نذار الذالإ البائع والمشتريلى كل من إن يعلن رغبته فيها أ بالشفعةخذ على من يريد الأ"على:  799 المادةنصت  4
 "مر ذلك.ن اقتضى الأإ ة المسافةجل مدالأاد على ذلك ز لا سقط حقه، ويا  و المشتري و أليه البائع إ
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جل جراء في الأإي أرسال إو أن عدم اتخاذ لأ اوالخطوات المنصوص عليها قانون   الإجراءات
   1.ا فانه يترتب عليه سقوط هذا الحقالمحدد قانون  
لبطلان ا لةتحت طائ يةيانات جوهر ن يتضمن بأنذار هذا الإ ةن القانون اشترط لصحأحيث 

قانون من ال 800 المادة، هذه البيانات تضمنتها لى التصريح ببطلانهإيؤدي  تخلفها نأو 
 وتتمثل في: 2المدني،

 ؛لكل جهات انافي   اا كافي  وع فيه بيان  فبيان العقار المش -
 ؛لبيع العقار الرسميةبيان الثمن والمصاريف  -
 ؛ومهنته وموطنه والنقابةبيان اسم كل من المشتري والبائع  -
 الانذار. ةفي ورق ةشفعالالشفيع رغبته في  لإعلانالمحدد لابد من ذكر الأجل  -

 801/01 المادةا لنص طبق   نعلافي الإ بالرسمية الشفعةفي  الرغبةعلان إويكون كذلك 
ن ألى كل من البائع والمشتري يجب إمن الشفيع  بالرغبة نعلان الإأنجد  3من القانون المدني،

لا كان ا  و  ةالعقارياختصاصها  دائرةالواقع في  المحكمةالضبط  ةمام كتابأتتم بعقد رسمي يعلن 
ى صو م ةو بموجب رسالأ العاديةطرق التم ب ذا ماإذ لا يمكن قبوله إ ،اا مطلق   بطلان  ذلك باطلا  
   4شعارنا بالاستلام.إعليها مع 

ن ا وهذا ثابت ما لما هو منصوص عليه قانون  ا ومطبق  ن موقف القضاء جاء موافق  أحيث 
 ضدها نن مطعو أقرارهم على  حيثياتفي  واالعليا استند المحكمة ةقضا نأذ إ 5خلال قراره،

من  801عن طريق كتابة الضبط على أساس المادة  بعقد رسمي ةشفعالعلنت رغبتها في أ
                                                           

  .307ص ، رجع السابقالم ،دغيش حمدأ 1
لاو  التأليهعلى البيانات  799 في المادةعليه  نذار المنصوصن يشمل الإأيجب "على:  800 المادة نصت 2 ، بيان كان باطلا   ا 

  ا.ا كافي  بيان   ةشفعالخذه بأالعقار الجائز 
ذا كان ا  و  طالضب ةبعقد رسمي يعلن عن طريق كتاب الشفعةفي  بالرغبةن يكون التصريح أعلى: يجب  801/01المادة  تصن 3

   ".ذا كان مسجلا  إلا إ، ولا يحتج تصريح ضد الغير لا  هذا التصريح باط
  .310السابق، ص مرجع الحمد دغيش، أ 4
   .326المرجع السابق، ص  حمد لعور ونبيل،أليه إشار أ 33030 ملف رقم 2/10/1985العليا بتاريخ  المحكمةانظر قرار  5
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لى إتتوصل لالقانون المدني التي تشترط في طالب الشفعة تحرير رسم توثيقي عن طريق الضبط 
  .ةبالشفعالتصريح  ةالقانون والتزموا به عند قضائهم بصح واالموضوع طبق قضاةن أ

ي ف بالرغبةن التصريح أا قانون  من الثابت "الذي جاء فيه:  1يضا في قراره،أكرسه  هذا ما
 "الضبط. ةبه يتم عن طريق كتاب نعلان يكون بموجب عقد رسمي والإأيجب  الشفعة

 الرغبةببين تاريخ التصريح  للتفرقةالعليا من خلال هذا القرار معيار  المحكمةلقد وضعت 
بعقد رسمي ن يكون أالذي يجب  من نفس القانون 801 ةمادالمنصوص عليه في ال الشفعةفي 

بائع والمشتري لى الإ الرغبةعلان تلك إ الضبط وبين تاريخ ةعلان عن طريق كتابيحرره الموثق والإ
رفع  أجلن أب التي تقتضي 802 مادةالب ا عملا  يوم   ثلاثين ةمن تاريخ احتساب مد أالذي يبد

 ةن قضاإفوعليه  ،801علان المنصوص عليه في يوم من تاريخ الإ ثلاثينيكون خلال  ىالدعو 
ي ف بالرغبةتصريح ال بتاريخ الآجالفي حساب  واخذأما ل 802 المادةالمجلس يكون قد خالف 

لنص  اا استوجب نقض القرار المطعون فيه الذي جاء تطبيق  ، مم  علانوليس بتاريخ الإ عةشفال
  من القانون المدني. 801/01 المادة

كل  لى موطنإمحضر قضائي  ةبواسطن يتم أي ضيقت الرغبةعلان إفي  الرسميةن أكما 
  2السابق ذكرها. 799 بالمادة عملا   ةشفعالخذ بلا تسقط حق الشفيع في الأا  من البائع والمشتري و 

 لى كل من البائع والمشتري بمعنىإيجب توجيهه  الشفعةفي  بالرغبةعلان ن الإأحيث 
احد وقت و  ن يتم ذلك فيأعلامهما ولا يشترط إخر بل يجب الآ معلاإحدهما لا يعني عدم أ معلاإ

  3.ىدعلام كل واحد على حإذا ما تعددوا فلا بد من ا  و  االمحدد قانون  جل ن يتم ذلك في الأأالمهم 
 : ما يلي الشفعةفي  الرغبةعلان عى في الإمع ذلك فلا بد أن يرا

                                                           
تصدر عن قسم الوثائق  ة، مجل1864332 ، ملف رقمالقضائية الغرفة ،16/06/1999العليا، المؤرخ في  المحكمةقرار  انظر 1

    .113-112ص  ،1999العليا،  بالمحكمة
    .53حمد محمود خليل، المرجع السابق، ص أ 2
   .316حمد خالدي، المرجع سابق، ص أ 3
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 ةهليأالتصرف وهي  ةهليأن يتمتع الشفيع بأ شترط فيهيتصرف قانوني  بالرغبةعلان يعتبر الإ /1
 ؛ا ناب عنه وليه الشرعيذا كان قاصر  إما أ ،ةسن 19ببلوغه  ةداء كاملالأ

و أو عدم حصوله من المتابعين أنذار توجيه الإ ةفي حال وجوبي سواء  ما دام إعلان الرغبة  /2
فع دعوى ر  زجا ىالدعو  عريضةعلان إعلى  اسابق   ةمشتغل ةحدهما ولم يستلزم حصوله بورقأ

 . ةخذ بشفعفي الأ الرغبةتتضمن  فعةالش
في  غبةالر علان إ الثمن المتضمن في عقد البيع لا يعفيه من وجوب ةوريصشفيع الداء أ /3

كل ثبات ذلك بإ ئويقع عليه عب المحكمةمام أ بالصوريةذ يمكنه الطعن إالمعاد القانوني 
  1.ةالطرق القانوني

فر في ن تتواأعلى ذكر البيانات التي يجب  يأتين المشرع الجزائري لم ألى إ الإشارةمع 
، من القانون المدني 800 المادةبيانات نصت عليها  نذار الذي اشترط فيهعلان عكس الإهذا الإ
ذه البيانات نفس ه بالرغبةعلان في الإ مر الذي يبرر سكوته على ذلك فيقتضي بتوفروهو الأ

ع وشروطه واسم ا وثمن البيا كافي  بيان   ةشفعالبخذه أ: بيان العقار الجائز مثل ةساسيأالتي تعتبر 
  2.الرسميةكل من البائع والمشتري والمصاريف 

 بالشفعةخذ الأ ن يعلن رغبته فيأ نذاره بذلكإيجوز للشفيع بمجرد علمه بوقوع البيع ولو قبل 
تاريخ  من ذ يسريإ القانونيةثاره آعلان ينتج ن هذا الإألى كل من البائع والمشتري بحيث إوهذا 

 عملا   الشفعةجل رفع دعوى أمن القانون المدني من  801/01 للمادةا ا طبق  ميعاد ثلاثين يوم  
 . من نفس القانون 802 بالمادة

هذا  ن اتخاذدو  الشفعةجراء ويقوم برفع دعوى ن يتجاوز هذا الإأالشفيع  بإمكاننه أمع العلم 
  3من نفس القانون. 801/02 بالمادة وثق عملا  الم لدى الثمنع دن يو أجراء على الإ

                                                           
 .77، المرجع السابق، ص ةعبد الوهاب عرف 1
مدعم  13/05/2017 ةلى غايإالنص الكامل للقانون المدني وتعديلاته القانونية،  الممارسةالقانون المدني الجزائري في ضوء  2

  .187، ص 2011/2012القضائي، منشورات بيرتي، الجزائر،  بالاجتهاد
  .55-54حمد محمود خليل، المرجع السابق، ص أ 3



 . ةالفصل الثاني: حق الشفع
 

 
55 

 

ذا ما إ اجل المنصوص عليه قانون  تتقيد من حيث الأ الرغبةعلان إشفيع في  ةحري نألا إ
ذا إ امأذار، نتسري من الإ اعلان رغبته خلال ثلاثين يوم  إنذار رسمي حينها وجب عليه إوجه له 
من  ةخلال سن ةن يعلن رغبته في شفعأله  العقارية المحافظةنذاره لكن تم شهر البيع في إلم يتم 

  1، من القانون المدني.807/02 بالمادة عملا   يوم الشهر
أما إذا لم يتم إنذار الشفيع ولم يتم شهر عقد البيع يكون له حق الإعلان رغبته طالما أن 

من  308ة سنة من ابرام عقد البيع العفي الماد 15شفعته لم تسقط بالتقادم طبق ا للقواعد العامة بــ 
 2القانون المدني.

من القانون  801/01 المادةوالتي نصت عليها  الشفعةفي  الرغبةعلان إويكون شهر  
في  لرغبةا بإعلانا الذي يؤكد علم الغير المعترف بها قانون   الوحيدة الوسيلةيعتبر إذ  3المدني،

  .ةشفعال
تصرفات ريان السراد الشفيع تفادي خطر أعلام بماذا لتحقيق الإ ن ذلك لا يعتبر كاف  ألا إ

العقار المشفوع  اختصاصها دائرةفي  الواقع العقارية المحافظةب لى الشهرإن يسعى أفي حقه فعليه 
فلا تكون  -و الرهن وغيرها من التصرفات بعد هذا الاجراءأي تصرف بالبيع أذا صدر إف-فيه 
   4في حق شفيع. ةنافذ

لمشتري الشفيع من تصرفات ا لفائدةجراء غير وجوبي لكن يعتبر وقائي ن هذا الإأمع العلم 
ثر كما لا يتقيد كأوحتى يطمئن على حقه  للأخطار اوهذا تجنب   ع فيه،فو و البائع على العقار المشأ

عد ي وقت حتى ولو تم بأفي  ةالعقاري ةبالمحافظ الرغبة نعلاشهر الإذ يصح إ، بميعاد معين
اج بهذا منه هو الاحتج فالغاية الإجراءات ةجراء وجوبي لصحإلا يعتبر  نهلأ ،الشفعةرفع دعوى 

                                                           
 .634 سابق، صالالمرجع ، حمد السنهوريأعبد الرزاق  1
 .76 سابق، صالالمرجع ، عبد الوهاب عرفة 2
لا كان ا  بط و الض ةطريق كتاب بعقد رسمي يعلن عن الشفعةفي  بالرغبةن يكون التصريح أيجب "على:  801/01 المادة تنص 3

  ".ذا كان مسجلا  إلا إ، ولا يحتاج بالتصريح ضد الغير هذا التصريح باطلا  
  .647 سابق، صالحمد السنهوري، المرجع أعبد الرزاق  4
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ع فيه بعد المدفو  ذا ما قام بتصرفات تضر بالعقارإو المشتري أالبائع  امع الغير لاسيم الإعلان
  الشفيع. ة، والتي لا تسري في مواجهةرغبالشهر 
ذ عدم إ، الشفعةطلب  إجراءات ةا لصحشرط   الإعلانن القضاء الجزائري يعتبر شهر ألا إ

كدته أا هذا م ،ةشفعالجراءات إباقي  مواصلةلى سقوط حق الشفيع في إالقيام به بذلك يؤدي 
من القانون  801 المادةلذلك وعليه جاء التطبيق لنص  ةالعليا التي جاءت مجسد المحكمةقرارات 
  1المدني.
يه والي البيوع عندما يتم بيع العقار الذي تجوز فت ةعند توالي البيوع يقصد بحال ةشفعالو 
المشتري  قدام ذلكإهو سبب  خذ العقار،أمن  عةشفالن يتمكن من له الحق في أا دون قانون   الشفعة

  ملك العقار.وت الشفعة ةلاستعمال رخص الفرصةن يترك له أدون  ةثاني ةعلى بيع هذا العقار مر 
 الثمن والمصاريف لدى الموثق: إيداع 

ه ـــــل المنصوص عليـــــــــجفي الأ ةـــــــــبالشفعذ ــــــــخه في الأــع رغبتــــشفياللان ــــــــعإبعد 
ف لدى ــــــداع الثمن وكذا المصاريــــــيإفي  ةــــــالمتمثلراءات ــــــجالإ باقي ةــــــمواصلكان له حق  ا،قانون  

 عةالشفن يتم ذلك قبل رفع دعوى أمن القانون المدني على شرط  801/02 بالمادة عملا  الموثق 
 لا سقط حقه في ذلك.ا  و 

 . الشفعة ى: دعو الفرع الثاني
ا رتباط  ببعض ا المرتبطة القانونيةجراءات والمواعيد خر الإآتعتبر  الشفعةن رفع دعوى إ
ستكمال هذه لا ،ةشفعاللا سقط حقه في ا  الشفيع و اتباعها من طرف  القانونوالتي يشترط ا وثيق  

رفع عليهم الذين ت الأشخاصوتحديد  الدعوىوميعاد رفع  ةنه وجب الوقوف على كيفيإف الإجراءات
 2.لهذا الحق الحكم القضائي المثبتلى صدور إالوصول  ةلى غايإوهذا  المختصة القضائية الجهة
 : لابد من توافر شروط وهي ةولرفع دعوى الشفع 
 

                                                           
  .325ص  ،سابقالرجع المحمد دغيش، أ 1
 .502براهيم سعد، المرجع السابق، ص إنبيل  2
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 : ةطراف دعوى الشفعأ /1
عمال أيعتبر من  ةشفعالخذ بن الأأوباعتبار  الشفعةشفيع هو المدعي في دعوى ال إن
وغير محجور عليه  ةسن 19للتصرف ببلوغه  الكاملة الأهليةلذلك يشترط فيه  الإدارةلا  التصرف

ذا إما أ، من القانون المدني 547 بالمادة عملا   ةخاص ةيوكل غيره برفعها بموجب وكالن أوله 
من  أذن  بالقيم عليه  وأه و وصي  أه طرف ولي  ن ترفع من أ ور عليه لا بد منجمح وأا كان قاصر  
 1.المحكمة

 ي،والمشتر على كل من البائع  الدعوىترفع هذه  2من القانون المدني، 802 للمادةا حيث طبق  
  3خر.حدهما دون الآأرفعت على  إذا مقبولةبحيث لا تكون 

في  ايجب مخاصمتهم جميع   الدعوىنه لقبول إو المشتري فأتعدد البائعين  ةما في حالأ
  4و النقد.أالطعن بالاستئناف  ةيضا في حالأتقرير ذلك بو  الشفعة ىدعو 

ين الاعتبار خذ بعالبائع والمشتري مع الأ ،الشفيع :هم ثلاث الشفعةدعوى  أطرفن إوعليه ف
  المشتري. وأالبائع  وأالشفيع  كل من هؤلاء سواء  حاله تعدد 

 ةقائم ةالقضائي الخصومةذا كانت إلا إ مقبولةلا تكون  الدعوىن أولقد استقر القضاء على 
انت ك العليا سواء   المحكمةو أ و المجلسأ المحكمةمام أكان ذلك  طراف الثلاث سواء  على هذه الأ

 كمةالمحن إحدهما فأ ة، وعدم مخاصمو المشتريأو البائع أو الطعن مرفوع من الشفيع أ الدعوى
  5.الدعوىكانت عليها  ةي مرحلأالقبول من تلقاء نفسها وفي  تقضي بعدم

                                                           
 .67حمد محمود خليل، المرجع السابق، ص أ 1
 ثلاثينجل أالواقع في دائرتها العقار في  المحكمةمام أعلى البائع والمشتري  الشفعةيجب رفع دعوى "على:  802 المادة نصت 2

 "الحق. لا سقطا  و  801 ةمادالعلام المنصوص عليه في ا من تاريخ الإيوم  
  .264السابق، ص بو السعود، المرجع أرمضان  3
  حمد شوقي محمد عبد الرحمن،أ 4
  وما يليها. 339يش، المرجع السابق، ص غحمد دأ 5
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سلم  متى يجراء وجوبإعلى كل من البائع والمشتري لا يعد ة الشفعحيث أن رفع دعوى 
وشهره  مام الموثقأ التراضي دالشفيع بحيث يتعين عليهم تحرير سن ةكل من البائع والمشتري بشفع

  1.العقارية بالمحافظة
 :الشفعةنظر في دعوى الب المختصة المحكمة /2

قواعد  أعام مبد كأصلجرائي إباعتباره قانون  والإدارية المدنية الإجراءاتقانون  سلقد كر 
عليه  ىموطن المدعاختصاصها  دائرةالتي يقع في  للمحكمةسند ذلك أقليمي و الاختصاص الإ

  منه. 37 بالمادة عملا  
حدهم أالتي يقع في دائرتها موطن  المحكمةلى إن الاختصاص يؤول إتعددهم ف ةوفي حال

رع الجزائري جعل من قواعد هذا الاختصاص ن المشأمع العلم  2من نفس القانون، 38 للمادةا طبق  
خرى في أومع ذلك وضع معايير  ،من نفس القانون 46 المادةلى إا نظام العام استناد  اللا تتعلق ب

  3النزاع والتي لا يجوز مخالفتها. ةقليمي منها معايير تتعلق بمادتحديد الاختصاص الإ
من قانون  32 المادةالمشرع في  يخص الاختصاص النوعي فقد نص عليهما فيما أ

صاص ختالا ةصاحب القضائية الجهةهي  المحكمةن أالتي تقضي ب والإدارية المدنية الإجراءات
 ن المشرع لم يكتفي بذلك بلألا إ، مع القسم العقاري مافي جميع القضايا لاسي العام للنظر
ذ نص القانون على إ ،القضاةا مع تخصص بهذا القسم تماشي   ةحكام خاصأاستحدث 
، كما خولت والإدارية المدنيةجراءات من قانون الإ 511 المادةالقسم العقاري في  صلاحيات

   4لى قسم العقاري.إ الشفعةالنظر في دعوى  ةصلاحي 512/06 ةالماد
 

                                                           
سابق، ص ال عالمرج ،حمد لعور ونبيل صقرأليه إشار أ، 31334ملف رقم  ،19/11/1984انظر القرار الصادر بتاريخ  1

328.   
-37ن، ص .س.ن، د.ب.ن، ب.د.ط، ب.، دالعادلة للمحاكمة ةترجم والإدارية المدنية الإجراءاتذيب عبد السلام، قانون  2

38. 
 .125ن، ص .ن.الجزائر، د ،مينأط، منشورات .الجديد، د والإدارية المدنيةجراءات شرح قانون الإ العيش، 3
 .294سابق، ص الذيب عبد السلام، المرجع  4
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   وقيدها في معادها القانون: الشفعةرفع دعوى  /3
وما يليها من قانون  13 المادةالمنصوص عليها في  للإجراءاتا وفق   الشفعةدعوى  ترفع

ترفع بموجب  فإنها من نفس القانون 14 المادةلى إبالرجوع و ذ إ والإدارية المدنيةجراءات الإ
 أوله و وكيأمن قبل المدعي الشفيع  المحكمةضبط  ةمانأع دتو  ةومؤرخ وموقعة ةمكتوب عريضة
 15 المادةن تتضمن بيانات حددتها أنه يجب أعلى  الأطرافعدد بنسخ حسب  ةمرفق ة،محامي

  1من نفس القانون.
 دائرةي التي يقع ف المحكمةضبط  ةمام كتابأ المتبعة الإجراءاترع الجزائري لقد سهل المش

 اتبع   ىدعاو الب في سجل خاص الدعوىكاتب الضبط بتقييد  تصاصها موقع العقار وهذا بتكليفاخ
عطاء رقم ا و  طرافسماء الأأدها وبيان و لترتيب ور  خ للمدعي يسلم النسل ةول جلسأتحديد تاريخ وا 

 .للأطرافبقصد تبليغها 
ور وم ا على الأقل بين تاريخ تسليم التكليف بالحضمع العلم انه يجب احترام مهلة عشرون ي

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، على أن يتم  16والتاريخ المحدد لأول جلسة عملا  بالمادة 
تبليغ هذه العريضة إلى الأطراف عن طريق المحضر القاضي الذي يحرر محضر بذلك الذي 

 2من نفس القانون. 19و 18ليه في المادتين يجب أن يتضمن بيانات طبق ا لما هو منصوص ع
من  802أما فيما يتعلق بالميعاد القانوني الذي ترفع فيه الدعوى فإنه طبق ا لنص المادة 

القانون المدني يجب رفع الدعوى خلال ثلاثين يوم ا من تاريخ قيام الشفيع الإعلان بالرغبة في 
لا سقط  3حقه في ذلك. الأخذ بالشفعة إلى كل البائع والمشتري وا 

                                                           
ط، دار .د التحكيم،-التنفيذ-ةالخصوم، 08/09قانون ثما والإدارية، المدنية الإجراءاتنبيل صقر، الوسيط في شرح قانون  1

 .81، ص 2008الهدى، الجزائر، 
بوبشير محند أمقران، قانون الإجراءات المدنية، نظرية دعوى الخصومة الإجراءات الاستثنائية، د.ط، ديوان المطبوعات  2

 .214، ص 2001الجامعية، الجزائر، 
 .71-70حمد محمود خليل، المرجع السابق، ص أ 3
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حيث ما تجدر الإشارة إليه أنه إذا ما تأخر الشفيع في رجع دعوى الشفعة في الميعاد 
القانوني فإن ذلك يؤدي إلى سقوطها وللبائع والمشتري التمسك بهذا الدفع في أي مرحلة كانت 

 1عليها الدعوى، والمحكمة أن تقضي به من تلقاء نفسها.
الافتتاحية حيث أنه ما دام أن دعوى الشفعة تتعلق بدعوى أما فيما يخص شهر العريضة 

نما حلول الشفيع محل المشتري في العقار المشفوع فيه ما  عينية ليس الغرض منها إبطال عقد وا 
 17دام أن الأمر يتعلق يحق عيني تم شهره فإنه يتعين شهر العريضة الافتتاحية عملا  بالمادة 

 ات المدنية والإدارية.من قانون الإجراء 519و 3الفقرة 
 حكم دعوى الشفعة: /4

عندما تتأكد الجهة القضائية المختصة من أن دعوى الشفعة مقبولة شكلا  ومضمون ا فإنها 
تنتهي بصدور حكم قضائي نهائي يقضي بثبوت الشفعة لصالح الشفيع الذي يعتبر سند ملكيته 

 2من القانون المدني. 803المادة  لكن بعد شهره بالمحافظة العقارية، هذا ما أكده المشرع في
أن الحكم القاضي بحق الشفيع في الحلول محل  3أعلاه، 803حيث يتضح من نص المادة 

المشتري في تملك العقار المشفوع فيه يعتبر سبب قانوني منشأ لكن آثاره تبدأ من يوم صدور 
ن يكون الحكم دون أ الحكم وشهره بالمحافظة العقارية، وعليه فهو أثر صوري من وقت شهر هذا

 4له أثر رجعي.
من  803حيث أن الحكم المثبت للشفعة يعتبر سند الملكية، وهذا بعد شهره طبق ا للمادة 

 من نفس القانون. 793القانون المدني وكذا المادة 

                                                           
 .240المرجع السابق، ص  حمد شوقي محمد عبد الرحمن،أ 1
 .264بو السعود، المرجع السابق، ص أرمضان  2
على: "يعتبر الحكم الذي يصدر نهائي ا بثبوت الشفعة سند الملكية الشفيع وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة  803نصت المادة  3

 بالإشهار العقاري."
 .76حمد محمود خليل، المرجع السابق، ص أ 4
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حيث تجدر الإشارة أن المشرع اشترط شهر الحكم القضائي بثبوت الشفعة لانتقال الملكية 
قبل القيام بإجراء الشهر فإن ملكية العقار المشفوع فيه لا تنتقل إلى الشفيع، فإن ذلك يؤكد أن 

 1وأنها تنتقل من تاريخ الشهر سواء  بالنسبة للشفيع أو في مواجهة الغير.
حيث ما يمكن استخلاصه مما سبق التطرق إليه نجد أن المشرع الجزائري الزم الشفيع الذي 

قانونية نص على أغلبها في القانون المدني باعتباره قانون  يريد الأخذ بالشفعة اتباع إجراءات
موضوعي الذي يفترض أنه لا يتضمن نصوص إجرائية، ومع ذلك فإنه ترك بعض من هذه 

 2الإجراءات للقواعد العامة في القانون الاجرائي وهو قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
 ا.المطلب الثاني: آثار الشفعة وسقوط الحق فيه

لما ثبت للشفيع الحق في الأخذ بالشفعة قضاء  أو رضاء  فإنه يترتب على ذلك حلول الشفيع 
محل المشتري وينشأ عن هذا الحلول عدة آثار سواء  على مستوى العلاقة بين المشتري والشفيع 

يه لوبين البائع والشفيع أو بين الشفيع والغير الذي تصرف له المشتري في العقار أو الذي رتب ع
 3حق ا عيني ا عليه.

إلا أنه هناك حالات تؤدي إلى سقوط الحق في الشفعة إذا توفرت لا يمكن للشفيع الأخذ 
بالشفعة نهائي ا. يمكن إجمالها في نقطتين أساسيتين هما حالة تنازل الشفيع عن الأخذ بها وحالة 

جراءات الشفعة.  عدم الالتزام بمواعيد وا 
 الفرع الأول: آثار الشفعة.

إن الأخذ بالشفعة يترتب عنه حلول الشفيع بالنسبة للبائع محل المشتري في جميع حقوقه 
من القانون المدني، ولهذا الحلول آثار سواء في العلاقة بين المشتري  804والتزاماته عملا  بالمادة 

 والشفيع أو العلاقة بين الشفيع والغير.
 

                                                           
 .699، المرجع السابق، ص عبد الرزاق أحمد السنهوري 1
 .343، المرجع السابق، ص دغيشحمد أ 2
 .282، المرجع السابق، ص بو السعودأرمضان  3
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 علاقة الشفيع بالبائع والمشتري:
يحل الشفيع محل  1من القانون المدني، 804الشفيع بالبائع حيث طبق ا للمادة العلاقة بين 

المشتري فيما أنه من حقوق والتزامات، وأن كل ذلك سيكون في العلاقة التعاقدية القائمة بين 
البائع والمشتري التي يبقى فيها البائع طرف ثابت وبمقتضى الحلول يكون الشفيع طرف ثان  في 

 2ع البائع بدلا من المشتري.هذه الرابطة م
الذي جسد  3هذا ما استقر عليه القضاء الذي جاء مطبق ا لهذا النص وهذا من خلال قراره،

 المبدأ التالي: "يترتب على الشفعة حلول الشفيع محل المشتري وليس بطلان عقد البيع."
لحلول هذا احيث أن المحكمة العليا أقرت بقاعدة حلول الشفيع محل المشتري وما يترتب 

 من الالتزامات وحقوق.
من  804إذ أسسته عل المادة  4حيث ومن جهة أخرى فقد أكدت ذلك من خلال قرارها،

 القانون المدني التي تقضي بحلول الشفيع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته.
ة عن العقد ئويترتب على ذلك أن يلتزم البائع نحو الشفيع بالوفاء لكل التزامات البائع الناش

 وبالموازاة فيةالخالمبيع وتسليمه وضمان التعرض والاستحقاق وكذا العيوب  ةفي نقل ملكي المتمثلة
فع الثمن التي تتمثل في د مات المشترياخر يلتزم نحوه بجميع التز ن الشفيع هو الآإمع ذلك ف

   5ليه فيما يلي:إوتسلم المبيع، هذا ما يتم التطرق 
 

                                                           
على: "يحل الشفيع بالنسبة للبائع محل المشتري في جميع حقوقه والتزاماته إلا أنه لا يمكن له الانتفاع  804نصت المادة  1

 للمشتري عن دفع الثمن إلا برضى البائع ولا يرجع الشفيع على البائع إذا ما استرد الغير العقار بعد الشفعة". مفروضالبالأجل 
 .282المرجع السابق، ص نبيل إبراهيم سعد،  2
، مجلة 01، المجلة القضائية، عدد 683720، الغرفة العقارية، ملف رقم 13/10/2011انظر قرار المحكمة العليا المؤرخ في  3

 .194-193، ص 2012تصدر عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا، 
، مجلة 02، المجلة القضائية، عدد 617998ف رقم ، الغرفة العقارية، مل16/09/2010انظر قرار المحكمة العليا المؤرخ في  4

 .238-237، ص 2010تصدر عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا، 
 .100السابق، ص  المرجع، ةعرف عبد الوهاب 5
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 التزامات البائع:  /1
 ؛لى الشفيعإالمبيع  ةبنقل ملكي البائع التزام -
 ؛عيوع فيه للشففالتزام البائع بتسليم العقار المش -
  .الخفيةالتزامات البائع بضمان التعرض والاستحقاق وضمان العيوب  -
 التزامات الشفيع: /2
 ؛بدفع ثمن للبيعالتزام البائع   -
 .التزام الشفيع بتسلم العقار مشروع فيه -
 بين شفيع والمشتري:  العلاقةما فيما يخص أ

 متبادلة ماتاحلوله محل المشتري التز  بالشفعةخذ طارات على ثبوت حق الشفيع في الأإ
البيع يلتزم  تمثل في استرداد الثمن الذي دفعه للبائع وكذا مصرفات فيقع على الشبيه الالتزامات

 المقابلةيه، في ف عو فالعقار المشو البناء في أالغرس  وعن الضرورية يضا بالتعويض المصروفاتأ
كما يلتزم برد الثمار  الهلاك طبيعةالتزم المشتري تجاه الشفيع بتسليم العقار المشفوع فيه وتحمل 

 العقار المشفوع فيه.
 التزامات الشفيع:  /3
 ؛الالتزام بدفع ثمن البيع والمصاريف -
  العقار. غراض فيأو أمن بناء  ةقامإا التزام الشفيع بتعويض المشتري عم   -
 التزامات المشتري:  /4
 ؛لى الشفيع وتحمل تبعات الهلاكإوع فيه فالتزام المشتري لتسليم العقار المش -
  التزام المشتري برد ثمار العقار المشفوع فيه. -

ذا رتب المشتري على العقار إذا تراث إلا إلا تظهر  فإنهاالشفيع بالغير  ةما عن علاقأ
لغير على العقار ا لفائدةالتي يجريها المشتري  ةي تصرفات قانونيأو أ ةا عينيالمشروع فيه حقوق  
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 الرغبة علانإيركبها قبل شهر  وهنا يجب التمييز بين هذه الحقوق والتصرفات التي 1وع فيه،فالمش
  3من القانون المدني الجزائري. 806 بالمادة عملا   2تلك التي تمت بعد ذلك، الشفعةفي 

 
  .الشفعةسقوط الحق في  الثاني:الفرع 

ن إف الشفعةمن القانون المدني حالات تسقط بها  807 المادةورد المشرع الجزائري في ألقد 
 لشفعةان من قطاط إوعليه ف الشفعةعن طريق  خذ العقارأمنها لا يمكن للشباب  ةتوفرت واحد

 التنازلية ةلوحا الشفعةجراءات ا  عدم التزام الشفيع بمواعيد و  ةشمالها في حالتين هما حالايمكننا 
   4 .ةشفعالخذ بعن الأ
 

 :الشفعةجراءات ا  وعدم الالتزام بمواعيد و  الشفعةالتنازل عن  /1
كما  يها،عن حقه ف في تنازل شفيعا الشفعةمن القانون المدني تسقط  807 المادةلى إبالرجوع 

ظهار إيضا بعدم أمن نفس القانون نجدها تسقط  802و 801 ،799ا على المواد نه استناد  أ
دد وعدم جل المحيداع الثمن في الأإا وعدم من الشفيع في المعاد المحدد قانون   الشفعةفي  الرغبة

علاه أ ةالمذكور  807/01 المادةلى ما ورد في إ ةضافإفي الميعاد القانوني  ةرفع دعوى الشفع
  ل العقد.من يوم تسجي ةمرور سن ةحال وهي

 : الشفعةخرى التي نص عليها القانون لسقوط حوال الأالأ /2
تمت  ةشفعلاخذ ببسقوط حق الشفيع في الأ المتعلقةعلاه أفي  المذكورةلى الحالات إ ةضافإ
 بالشفعة ةالمتعلقحكام ن المشرع الجزائري لم يتطرق لها في الأأخرى على الرغم من أسباب أوجود 

                                                           
 عفيف شمس الدين، 1
  .381، المرجع السابق، ص شحمد دغيأ 2
الرهون والاختصاصات المأخوذة ضد المشتري وكذلك كل بيع صدر منه  على لا تكون حجة على الشفيع 806تنص المادة  3

وكل حق عيني رتبه المشتري أو ترتب عليه إذا كان ذلك قد تم بعد تاريخ شهر الإعلان بالرغبة في الشفعة على أن يبقى للدائنين 
  .المسجلة ديونهم مالهم من حقوق الأفضلية فيما آل المشتري من ثمن العقار"

   .389ص  دغيش، المرجع السابق،حمد أ 4



 . ةالفصل الثاني: حق الشفع
 

 
65 

 

وردها في نصوصها وتتمثل هذه أالتي  الشفعةحد شروط أالسقوط بطريق زوال  ةما عدا حال
 الحالات في:

  ؛بذوي الاحد شروطها الشفعةسقوط  -
  ؛ببطلان البيع ةشفعالسقوط  -
 بالتقادم. ةسقوط الشفع -
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  الفصل الثاني: ةخلاص
وحاولنا البحث  والقضاء،لقد تفرقنا في دراستنا في هذه الموضوع شفعه على ضوء القانون 

لقانون التي فرضها المشارع الجزائري في ا الإجراءاتوكذا القيود  ةبالشفع خذالأ ةفي شروط وكيفي
زنا على ورك وكذلك استقرار المعاملات، ةتعسفي ةحتى لا يتم استعمال هذا الحق بصف المدني

  .القضائيةمدى تكريسها في ظل الواقع العمل من خلال الممارسات 
 
 
 
 
  

 



 

 

  

لثالثاالفصل   
زاد ــــع بالمـــــــــالبي

نيـــــــــالعل  
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 الفصل الثالث: البيع بالمزاد العلني.
 

 .بيع المنقول بالمزاد العلني إجراءات: الأولالمبحث  
ي المجتمع، ف ةواجتماعي ةقتصاديا فرز منقولات ذاتأا للتقدم العلمي والتكنولوجي الذي نظر  

 ةب وقيمتتناس إجرائيةوضع لها قواعد  والإدارية المدنية الإجراءاتن المشرع الجزائري لقانون إف
حتى لا يحرم  ةقولنالم الأموالفي بيع  والهدف من ذلك هو عدم التسرع ،المنقولة الأموال
مواله أيع لتسديد الديون بدلا من ب ةكيفي ةوحتى تعطى له مهل ،ةقولنالم للأموالمن ملكيته  المدين

  بالمزاد. المحجوزة
  .المنقولةالمدين  موالأالحجز على  إجراءات: الأولالمطلب 

جب التي يتو  الإجراءاتمن  ةلى سلسلإ المنقولةموال المدين أعلى  زالحج إجراءاتيخضع 
 الأخيرذ يعد هذا إ التنفيذية ةالعبود من تبليغ السن ،حجزالقانون اتخاذها قبل شروع في تنفيذ ال

لابد  لأنه دهالمنفذ ض المدينة ةلمصلح رعايةالجبري فهو لازم  ذفي التنفي المواجهة أا لمبدتكريس  
 ةارضم لا ولاد معأذا كان الدائن صاحب الحق في التنفيذ إمن ما  التأكدا يتمكن من ن يحاط علم  أ

 ةثاني ةجرائيإ ةلثم تتبعها مرح للوفاء الاختياري ةكما انه يوفر له فرص جراءاتهإفي ذلك قبل اتخاذ 
ن خراجه مإلى إواذا كان الحجز على اموال المدين لا يؤدي  توقيع الحجز عليها، ةكيفي تحدد

ن هذا الوضع يستلزم أولا شك في  ،منقولةموال ألى تخصيص الحاجز على إملك المدين ولا 
بري التي جراء التنفيذ الجإ ةبمناسب ةقانوني ةتنظيم الخاص لكن في نفس الوقت قد تثار منازع

فاع ذاته حق الد لزوم ةالتنفيذ وهي لازم إجراءاتتستهدف  ةقانوني ةوسيل ةالأخير هذه  تعتبر
ما فيمكن وتمس حقوقه و الغير في غيبتهاأقد تتخذ ضد المنفذ عليه  الإجراءاتن هذه أولاسيما 

 .فرض احترام هذه الحقوق عن طريق هذه الاعتراضات
جرائي الإ ول الركنالفرع الأتي: يتضمن سنتناول في هذا المطلب فرعين على النحو الآ اذل

  الفرع الثاني طوارئ الحجز التنفيذي. امأموال المدين، أللحجز على 
  موال المدين.أللحجز على ئي جرا: الركن الإالأولالفرع 

بد اتخاذ مقدمات التنفيذ، فلا ضرورةموال المدين مقوله كل حجز أحجز على  جراءإيقتضي 
من قانون  612 المادة لأحكام االمدين وتكليفه بالوفاء بدينه وفق  لى إمن تبليغ السند التنفيذي 
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يوم من تاريخ  15جل أذا لم يقم المدين بالوفاء بعد انقضاء إما أ ،والإدارية المدنيةالإجراءات 
 المدينموال أ والإدارية الحجز على المدنيةالإجراءات من قانون  687 المادة تجاز أتكليفه بالوفاء 
عها جل بيأتحت يد القضاء من  المحجوزةموال وضع هذه الأادية والمملوكة بقصد المنقولة الم

 ةالمتعلق الإجراءاتنتناول في هذا المطلب  ةومن ثم واستفاء حق الدائن الحاجز من ثمنها.
موال المدين أتوقيع الحجز التنفيذي على  لأجل المتبعة الإجرائيةبمقدمات التنفيذ وكذا القواعد 

  .ةالمنقول
 ذ:ــــات التنفيـــمقدم /1

يه من ن المال المراد التنفيذ علأذا كان السند التنفيذي يعطي الحق في التنفيذ الجبري و إ
 ةن القانون يعلق ممارسته هذا الحق على استيفاء مجموعإف لذا موال التي يجوز الحج عليها،الأ

  يطلق عليها مقدمات التنفيذ. الإجرائيةعمال من الأ
يذ التي يجب القانون اتباعها من قبل طالب التنف الإجراءاتنها من أالتنفيذ ب اتوتعرف مقدم

ن لم تتخذ هذه الأخير إتجاه المنفذ عليه، وهذا قبل الشروع في التنفيذ الجبري بحيث يبطل هذا 
  المقدمات.

لتنفيذ ن تتحقق قبل البدء في اأالتي يتطلب القانون  القانونيةوتعرف أيضا أنها الوقائع 
التنفيذ  ةا لمباشر قانوني   ةلازم فإنهالقضائي ولا تدخل في تكوينه ولا تعد جزء منه ومع ذلك ا

لمال المحجوز ا طبيعةالحجز بسبب  ةالتنفيذ بحسب طريقإجراءات  تختلف لهذا فمثلا   وصحته.
لي في وبالتا  1كانت طرق التنفيذ، اي  أ ةواحد ةالتنفيذ فهي مقدم ةعليه بينما لا تختلف بذلك مقدم

مثيل وتجد مقدمات الت للتنفيذ يقوم المحضر القضائي الأوليةالإجراءات مقدمات التنفيذ هي 
ن أعلى  نهم 2.والإدارية المدنيةالإجراءات من قانون  612 المادةساسها القانوني في نص أ

منفذ عليه بالوفاء تنفيذي وتكليف ال دلسنلا بالتبليغ الرسمي ن يكون مسبوق  أالتنفيذ الجبري يجب 
ا، فمقدمات التنفيذ التي يتطلبها القانون هي التبليغ يوم   15جل أالتنفيذي في  بما تضمنه السند

 المتعلقةات إجراءبالاعتماد على  هذه المقدمات دراسةوعليه ستتم ة محدد ةوالتكليف بالوفاء بمهل
                                                           

، ة، القاهر ةلعربيا ةنهضال، دار ةتجاريالو  المدنيةمواد الروبي عبد العزيز الروبي، التنفيذ الجبري في  ةسامأحمد السيد صاوي و أ 1
 .20مصر، ص 

 يجب أن يسبق التنفيذ الجبري، التبليغ الرسمي للسند التنفيذيمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية على: " 612نصت المادة  2
 "( يوما15وتكليف المنفذ عليه بالوفاء، بما تضمنه السند التنفيذي في أجل خمسة عشر )
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كون فيها لى الحالات التي يإلتنفيذ ومنه سنتطرق ا اتمقدم بمقدمات التنفيذ وحالات جزاء تخلف
  التنفيذ بدون مقدمات.

ي ما لم تبليغ الدائن مدينه بالسند التنفيذ مان هيمتتاليإجراءين مقدمات تتمثل في إجراءات 
عن طريق  ا ويتم هذا التبليغقانون   المحددةجال آمع تكليفه بالوفاء في  التبليغيكن قد تم هذا 

  القضائي.المحضر 
ختلف التنفيذي للمدين المنفذ ضده ي دتبليغ السن ا علىسابق   المذكورة 612 المادةولقد نصت 

والهدف من  1ا في الوقت المناسب،ميف بالوفاء لكن لا مانع عن توقيعهلعن التك جراءهذا الإ
 ةفرص ةزاحإضده وتكليفه بالوفاء قبل التنفيذ هي  فذالتنفيذي للمدين المن دتبليغ السن ةضرور 

ما يمكن وذلك عن طريق الوفاء الاختياري، ك تنفيذ الجبري ونفقاته،الجراءات إدين لكي يتجنب ملل
لتنفيذ حق الدائن با ةومراقب الشكليةمن خلوه من العيوب  للتأكدسند التمهيدي الالاطلاع على 

خرى أ جهةمن  ؛جهةهذا من  للمنازعةن كان له وجه إالقانون  والاعتراض بالوسائل التي قررها
ذلك  الوفاء حيثوتكليفه ب يتنفيذ دبسن بإعلانهن يقوم ألى إا مع المدين ن الدائن يعتبر متسامح  إف

مقام  في عذارالإن مقدمات التنفيذ في مجال التنفيذ تقوم مقام إفرصته للتسامح ومنه ف
لى إي ينتقل قضائي الذالمحضر ال ةا بواسطالتنفيذي عملي   دتبليغ السن ةوتتم عملي الالتزامات،

 صلها. لأة مطابق ةو نسخأ ةرسمي ةويسلمه نسخ هضد موطن المنفذ 
ن المنفذ أيه ن يبين فأي ذيفالتن دسنالعند تحريره لمحضر تبليغ  على المحضر القضائي

  .ةضده قد تسلم نسخ
من  617 ةلمادا لتمامه طبق  إو قبل أتنفيذ ال أهليته قبل البدء فيو فقد أذا توفى المدين ا  و 
و ممثلهم أ الورثةلى إالسند التنفيذي والتكليف بالوفاء  يبلغ  2،والمدنية الإداريةالإجراءات قانون 

                                                           
، ستيرالماج ةلنيل شهاد ةلى نظام قانوني خاص، مذكر إاخضاعه  وضرورة موال المدين لدى البنكألحجز على عثماني بلال، ا 1

 .44، ص 2010بن عكنون الجزائر، جامعة الحقوق،  ةكلي
لا يجوز فإذا توفي المنفذ عليه قبل البدء في إجراءات التنفيذ، من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على: " 612نصت المادة  2

لزامهم بالوفاء وفقا  التنفيذ ضد ورثته، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء إلى ورثته جملة، أو إلى أحدهم في موطن مورثهم، وا 
 أعلاه. 613و 612لأحكام المادتيـن 

بل إتمامه، فلا راءات التنفيــذ أو قإذا فقد المنفذ عليه أهليته أو زالت صفة من كان يباشر الإجراءات نيابة عنه قبـل البدء فــي إج
لزامه بالوفاء وفقا للمادتين   612يجوز التنفيذ، إلا بعد التبليغ الرسمي للتكليف بالوفاء لمن قام مقامه في موطن المنفذ عليه، وا 

 "أعلاه. 613و
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 لورثةاة حاطإ التنفيذ والهدف من ذلك  دا من تاريخ تبليغهم بسنيوم   15 ةهؤلاء مهللالقانوني و 
ويتفادوا  ،ركةالتفي حدود  ثما على الوار  اليؤدو  الفرصةعطائهم ا  ا بوجود الحكم الذي يجهلونه و علم  

من قانون  416لى إ 405حكام المواد أ بشأنهذا مات اتبعنا إا التنفيذ الجبري، ويعد التبليغ صحيح  
و من يقوم أ ةللورث ةالفرص ةتاحإجراء هي من هذا الإ والحكمة والإدارية المدنيةالإجراءات 

بليغ الشخص ت امأفي تنفيذ،  المنازعةو ألوفاء الاختياري با الموقف وذلك سواء   ركالمدين لتدا مقام 
خر مؤهل آي شخص ألى إو ألى المفوض عنه إو أالقانوني  هلى ممثلإ نه يتمإالمعنوي ف

  الغرض. لهذا 
ذاته د م بحجراء قائإذ يعد إ، ذالتنفي اتجراءات مقدمإمن  جراء ثان  إتكليف بالوفاء الويعتبر 

 دن يتم تبليغ السنأوبالتالي فمن الممكن  ،ءالتنفيذ بالوفا دجراء تبليغ سنإوله استقلاله ويختلف 
من  الطريقةهذه  1مستقيم قبل التنفيذ، بإجراءوحده ومن ثم يتم التكليف بالوفاء بعد ذلك  يالتنفيذ
اء يكون التبليغ عن التكليف بالوف الاستقلال والغرض الوحيد  ةتكاد تكون منعدم العملية الناحية

ن فيه والاستئناف، وعدم الطع بالمعارضةالابتدائي القابل للطعن  دسنالتبليغ  ةفقط في حال
، لكن غيللتب عن ايكون تكلف مستقلا   بضرورةا ومنه يصبح نهائي   القانونية لالآجافوات  وبعد
حد وذلك في عذار في يوم وان يتم التبليغ والإأبل يجب  يفضلجل الحصول على تنفيذ سريع ولأ

على  ء  نما بناا  يباشر هذا العمل من تلقاء نفسه و  والمحضر القضائي لا محضر قضائي واحد،
  التنفيذي. دللسن ةصليأ ةا بنسخطلب يقدمه طلب التنفيذ مرفوق  

  فيذ:التن اتجزاء تخلف مقدم /2
ترتب حالتين ي المنقولة المدينموال أالتنفيذي على  زالحجن جزاء تخلف مقدمات التنفيذ في إ

 يذفدائما في التن أبدذا إ التنفيذ، اتجراءات مقدمإجراء من إي أعدم اتخاذ  ةهما حال ساسيتينأ
إجراءات  ذوالتي تقع في حيازته دون اتخا ةالمنقول المدينموال أالجبري بالحجز التنفيذي على 

قضي به ا لما توفق   الحجز التي اتخذها الدائن الحاجزإجراءات  التنفيذ ضد المدين بطلب اتمقدم
لم تنص على البطلان،  المادة أن ذاتورغم  ،والإدارية المدنيةالإجراءات من قانون  612 المادة

بقيد  ذ وقيده قبل البدء في التنفيعلان سند التنفيذي حاصلا  إن يكون أاستلزم  ن القانونإومن ثم ف

                                                           
، 01 ، طةمو ه ، دارالإداريةو  الإجراءات المدنيةالمتضمن قانون  08/09ا للقانون رقم حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفق   1

  .205ص ، 2013
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ب على تويتر  1علان السند والبدء في التنفيذ،إن تفصل بين أا التي يجب يوم   15 ةزمني وهو مهل
سبيل التنفيذ  بالوفاء في ليفالسند والتك كإعلانجراءات مقدمات التنفيذ بشكل صحيح إعدم اتباع 

 الجبري البطلان.
بوشر  ذاا  السند دون تكليف بالوفاء، و  كإعلانالباطل  للإجراء اللاحقةالإجراءات ن كل إف

  بطل.ت ةقانوني ةكمهل المقررة ايوم   15 مضي   في التنفيذ قبل
يسبق  نأما فيما يخص الحالات التي يجوز فيها التنفيذ دون مقدمات استوجب المشرع أ

حدودها فنص على  نويبي التنفيذي الذي يثبت مديونيه دسنالعلان المدين بوجود إالتمثيل الجبري 
لا كان ا  لي و صو في موطنه الأأشخص المدين لالتنفيذي  دعلان السنإ التنفيذن يسبق أنه يجب أ

علان ا، وباعتبار الإيوم   15جل أعلى التكليف بالوفاء في  علانن يشمل هذا الإأويجب  باطلا  
ا و تنفيذ  أا ا مباشر  ي  ا عينكانت تنفيذ   ن كان عن طريق التنفيذ الذي سيتبعه طالب التنفيذإجراء لازم إ

تنفيذي لاسند الكان  أي ايضا أجراء لازم إنه أو العقارات وبيعها، كما أ عن طريق حجز المنقولات
ر أن القانون القوة التنفيذية غي ي مما يعطيهأو أا مر  أو أا الذي سيجري التنفيذ بمقتضى حكم  

لى إ ةاجحالجاز القانون التنفيذ الجبري دون أحالات تستدعي التنفيذ دون مقدمات حيث  هناك
 2.والإدارية المدنيةمن قانون الاجراءات  146 المادة بنص اتخاذ هذه المقدمات عملا  

  توقيع الحجز: ةعملي   /3
 ذلك الحجز الذي يوقعه الدائن بحوزته منقولة المدينموال أيقصد بالحجز التمثيلي على 

ع للمدين والتي تكون في حيازته بهدف وض المنقولة العادية المملوكةبـأعلى الأموال تنفيذ  دسن
ون لا يجب القانف ا لبيعها واستيفاء الدائن ثمنها،تحت يد القضاء تمهيد   المحجوزةموال هذه الأ
كليف السند التنفيذي وت لإعلانجراءات الحجز في ميعاد معين بعد انقضاء اليوم التالي إاتخاذ 

دين محتى لا يقوم ال 3سراع في توقيع حجز،تقتضي الإ العملية عتباراتالان ألا إالمدين بالوفاء 
                                                           

  .82، ص 1986الفلاح، الكويت،  ةمحمد حسنين، التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته، مكتب 1
يجوز إجراء التنفيذ الجبري بمجرد التبليغ الرسمي للتكليف من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على: " 612نصت المادة  2

 :أعلاه، فيما يأتي 612السند التنفيذي، دون مراعاة الآجال المنصوص عليها في المادة بالوفاء بما تضمنه 
 إذا كان التنفيذ يتم بموجب أمر استعجالي، /1
 "إذا كان التنفيذ يتم بموجب حكم مشمول بالنفاذ المعجل. /2

  .113، مصر، ص الإسكندريةالمعارف،  منشأهطرق التنفيذ القضائي، ، محمد دويدار تطلع 3
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على  لقاء الضوءإمدين تستوجب منا الموال أالحجز على فإن إجراءات  ومن ثم مواله.أبتهريب 
 زالحج توقيع ةوتتم عملي المدينموال أالواجب اتباعها حتى يتم توقيع الحجز على الإجراءات 

ليغه وتب زمر الحجأبعمل قانون مركب من ثلاث عناصر هي استصدار  منقولةموال مدين أعلى 
 حضار محضر الحجز والجود.إثم 

  .ةموال المنقولعلى الأ التنفيذيالفرع الثاني: طوارئ الحجز 
لتي لى الطوارئ اإ ةضافالإب، المنقولموال التنفيذي على الأ زالحج المعاملةتعتمد سير 
تتعلق بالاشتراك في الحجز،  ةلى طوارئ خاصإ التنفيذيةنواع المعاملات أتنطبق على كل 

خرين في آ دائنين عالجه في تدخلنا وهذا ما سا تنفيذي  حجز   ةمحجوز الموال دعاء استحقاق الأاوب
  .ةموال مقولأاسترداد  ىوفي دعو  زالحج

 :نـــــــل الدائنيــــتدخ /1
في  لدى المدين ةقولنمالموال أنظم المشرع الجزائري نظام تداخل الدائمين في الحجز على 

 شتراك فيهذا نظام يقوم على نظام الا الإداريةو  المدنية الإجراءاتمن قانون  701و 700مواد 
 نظام الحجزل مغايرنه نظام أفي الحج تكمن  تحت نظام الاشتراك ةنالكام الجوهرية الفكرةالحجز و 
 ثار من جراء التدخل.آ اوما ينتج عم لى تعدد المحجوزإا يترتب على تدخل الدائنين مم  الأول 

ول فهي قد تم وضعها تحت يد القضاء، ولكنها أ ها بحجزز حج موال المدين تمأن أ القاعدة
اختصاص  وأ ةولويأ ةيأول يولد ن الحجز الألباقي الدائنين لأ تهاقر ل على ملكه فهي في الاظت

خر توقيع حجز جديد آي دائن للمدين فيجوز لأ ةكو موال مملن هذه الأأ، وبما الأولللحاجز 
ن ذلك لأسبق حجزه، و  في القانون تقضي بعدم جواز توقيع حجز ثاني على شيء القاعدة عليها،

علان عن بيعه وتم الإ ول تحت يد القضاء، وعليه حارسالشيء قد وضع بموجب الحجز الأ
 . ةثاني ةمر  هعن بيع علانوبالتالي فلا يتصور طلب وضعه في قيد القضاء وتعيين حارس والإ

 وهذا على مال واحد، زجراءات الحجإلى تعدد إيؤدي  زتعدد الحجو ين سماح أوهذا يعني 
مال ن الأ عن ، فضلا  الأولى للمرةيقاعه إمن الحجز تتحقق بمجرد  ايةن الغمر غير مبرر لأأ

جراءات ضطراب الإالى إسيؤدي  زن السماح بتعدد الحجو أ، كما ةواحد ةلى مر إباع ي الواحد لا
خرين للوقت، ولكن هل يعني هذا التفريط بحقوق الدائنين الآ االنفقات وضياع   ةوتعقيدها وزياد

 .، وهو لا يمثل غيره من الدائنينةلشخصيا ةالحاجز يعمل لتحقيق مصلح نن الدائأا و خصوص  
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 ةموال المدين ضامنأن أب القاضية القاعدةيتعارض مع  لأنهالواقع هذا غير ممكن في 
 الحجزن لا يتم أين وعليه استقر الفقه والقانون على جواز تعدد الحدود بشرط نللوفاء، بجميع الدائ

 والقاعدة، زو الاشتراك في الحجأا لنظام التدخل ن يتم وفق  أنما ينبغي ا  و  ،الأول زالحج ذاتالثاني ب
هر منع الا تعني كما يبدو في الظ ،ن الحجز بعد الحجز لا يجوزأجرائي الإ فقهال تسودالتي 

جز الحالإجراءات حجز جديد بذات  توقيعنما تعني عدم جواز ا  على المال الواحد و جوز تعدد الح
ز ججراءات الحإتدخل في جديد بل يجراءات الحجز من إالحاجز الثاني  أبحيث لا يبدالأول 
  1القائم.

  :ةقانوني آثار ةويترتب على التدخل في الحجز عد
موال بحجوزاتهم على نفس الأأبلغوا ديون الحاجزين اللاحقين الذين  بمراعاةالمحضر التزام  -

شياء ن يدخل الثمن المتحصل من بيع هذه الأألا بعد إعن البيع  فن يكأفلا يجوز له  المعقولة
 ؛بديونهم جميعا الوفاءالقدر الذي يكفي 

ى وجه عل المحجوزة المنقولموال من بيع الأم ثاسين الحاجزين في اقتنيشترك جميع الدائ -
نهم إجميع الديون ف ءذا لم يكن ثمن البيع لوفاا  ، و الأفضليةحدهم حق ما لم يكن لأ ،المساواة

 ؛الغرماء ةيقسم بينهم بقسم
اجز ن الحإالرغم من تدخل الدائنين في الحجز فنه على أ القاعدة :الأولالحلول محل الحاجز  -

ن يتم بيع ألى إ والمتابعةجراءات الحجز إ ةا هو صاحب الحق في مباشر يظل دائم  الأول 
و أال همإلى البيع عن إ المؤديةجراءات ول الإذا لم يباشر الحاجز الأإلكن  ،المحجوزة شياءالأ

دائنين على حقه فيجوز لل ةبسبب خصوم وأبالدائنين المتدخلين  للإضرارمع المدين  ئتواط
 جراء البيع.إن يحلو محله في أالمتداخلين 

  2ه استقلال الحجوز على ذات المال.أمبد -
من قانون  751 المادةمنصوص عليه في العلان لا بتمام الإإثاره آولا ينتج الحجز 

نك لا الحجزين الواردين على ذات أ ا وكل ذلك يؤكدا سليم  علان  إ والإدارية المدنيةالإجراءات 

                                                           
 .362ص  ،2009الجامعي الحديث، مسقط،  المكتبعمان،  ةالعبيدي، قواعد التنفيذ الجبري في سلطن اديه ليع 1
 .1994مصر،  ،، دار الفقه العربيضحكام النقأداء الفقه و أعليها ب اا لنصوص قانون المرافقات معلق  حمد مليجي، التنفيذ وفق  أ 2
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مال ال ةن جمعها وحدأبعضها عن بعض و  ةا مستقلتعتبر حجوز   المدينلدى  المنقولالأموال 
 يرد عليه الحجز. الذي

 دعوى الاسترداد: /2
إذا كان المدين بإمكانه الاعراض على الحجز والمطالبة ببطلان الحجز وفق ا لأحكام المادة 

الإدارية فإن القانون منح الغير حق الاعتراض على الحجز المدنية و  من قانون الإجراءات 693
ملكيته للأموال منحه الحق في رفع دعوى استرداد لأموال ومنح الاختصاص بشأنها  ادعىإذا 

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 717لقاضي الاستعجال وفق ا لأحكام المادة 
شخص من الغير يدعي ملكية الموال ودعوى الاسترداد هي منازعة موضوعية التي يرفعها 

أو أي حق يتعلق بها ويطلب تقرير حقه على هذه الأموال وقف بيعها المنقولة المادية المحجوزة 
ع دعوى الاسترداد إلا أن إذا رفعت بين الحجز والبي لتعارضه مع حقه عليها، ولا تعتبر المنازعة

دعوى الموضوعية التي يرفعها صاحب الحق قبل الحجز أو بعد البيع هي دعوى حق عادية فال
دد إجراءات بصلا تخضع لقواعد الاسترداد، كذلك لا تعتبر دعوى الخاصة بالملكية التي ترفع 

تنفيذ جماعي، فإذا رفع شخص دعوى ملكية محل تجاري اتخذت بشأنه إجراءات قائمة على 
المدين، فغن هذه الدعوى لا تخضع لقواعد دعوى الاسترداد ولا تعتبر  الحكم بإشهار افلاس

استرداد الدعوى التي ترفع متعلقة بالحجز الاستحقاقي، ذلك أن دعوى الاسترداد ترمي إلى وفق 
نما إلى التنفيذ المباشر.   1البيع، والحجز الاستحقاقي لا يؤدي إلى البيع وا 

سترداد والأموال المنقولة المحجوزة ضمن نص وقد نص المشرع الجزائري على دعوى الا
 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 716المادة 

أعلاه أمام قاضي الاستعجال  716على أن ترفع دعوى الاسترداد المشار إليها في المادة 
ضد الدائن الحاجز والمحجوز عليه والحاجزين المتدخلين إن وجدوا بحضور المحضر القضائي 

حافظ البيع، وبما ان دعوى الاسترداد وهي أداة قانونية لإثبات حق المسترد على أموال أو م
 المحجوز عليها بغية إيقاف البيع ويجب أن ترفع الدعوى بعد توقيع الحجز وقبل عملية البيع.

من القانون  350و 323الاثبات إلى القواعد العامة تخضع دعوى الاسترداد من حيث 
 المدني الجزائري وينظر القاضي الاستعجالي في هذه الدعوى باعتبارها منازعة موضوعية.

                                                           
 .06، ص 1995نية والتجارية، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، فتحي والي، التنفيذ الجبري في المواد المد 1
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رفعها، ويكون الأمر يفصل قاضي الاستعجال في أجل خمسة عشر يوم ا من تاريخ 
الاستعجالي الصادر في دعوى الاسترداد قابلا  للاستئناف ويجوز الأمر الصادر في دعوى 

من قانون الإجراءات المدنية  300التي المقضي فيه وهذا طبق ا لنص المادة  الاسترداد حجية
 والإدارية.

 ني.المطلب الثاني: بيع المنقول بالمزاد العل
يع هو الخاتمة الطبيعية للحجز، فلا يمكن أن يتواصل الحجز ويستمر إلى ما لا نهاية الب

نما ينبغي بيع الأموال المحجوزة حتى يمكن تحويلها  جز إلى مبلغ نقدي يحصل منه الدائن الحاوا 
على حقه أو توزيعها على الدائنين عند تعددهم، ويعتبر بيع الأموال المحجوزة الهدف الأساسي 

على الأموال المنقولة بحيث يسمح للدائن استيفاء حقه من ثمن  من إجراءات الحجز التنفيذي
نون الإجراءات المدنية والإدارية على أن البيع، وقد نظم المشرع الجزائري إجراءات البيع في قا
ب في المزاد علني ا يتيح الفرصة لكل راغالبيع الجبري يجب أن يتم بالمزاد العلني ذلك أن إجراء 

 الشراء للتقدم للمزايدة وتؤدي هذه الأخيرة بين المتنافسين إلى رجع الثمن البيع إلى أقصى حد
نيه، وفضلا  عن الاعتبار الاقتصادي فغن المزايدة ممكن وهذا نفع للمدين المحجوز عليه ولدائ

العلنية تؤدي إلى تمكين ذوي الشأن من مراقبة صحة الإجراءات، ونظر ا لأهمية هذه المرحلة فإن 
 دراسة البيع القضائي للأموال المحجوزة.

 حيث سنتناول النظام الإجرائي لبيع أموال المحجوزة ثم توزيع حصيلة التنفيذ.
 لنظام الإجرائي لبيع المال المحجوز.الأول: االفرع 

نما لابد أن يعقب بيع المال الذي تملا تبلغ إجراءات التنفيذ الجبري غايتها بالحجز  حجزه  وا 
والحكمة من البيع ترجع إلى أنه مرحلة وسطى بين مرحلتي الحجز والتوزيع الثمن الناتج عن البيع 

عامة في التنفيذ الجبري، فمرحلة البيع هي المرحلة فهي مرحلة ضرورية ولا غنى عنها كقاعدة 
قبل النهائية في هذا النوع من أنواع التنفيذ، وفضلا عن ذلك إن علانية إجراءات البيع القضائي 
طريقة لضمان الحصول على أعلى ثمن ولتحقيق ذلك هناك جملة من إجراءات التحضيرية يتعين 

 زاد العلني القيام بها.على المحضر القضائي أو محافظ البيع بالم
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 تحديد تاريخ البيع: /1
يحدد يوم البيع في محضر الحجز لذا لم يتم ذلك فهو الوضع القائم وخاصة بعد إحداث 

ويجوز تحديده لاحق ا ويتم ذلك من قبل المحضر القضائي أو محافظ  1مهنة محافظ البيع بالمزاد،
 704وهذا ما يستخلص من المادة  البيع بحسب الأموال أو بمقتضى اتفاق صريح من الخصوم

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية.
 ضع ضوابط واعتبارات بحيث يجب أن تراعى عند تحديد أجل وتاريخ البيع.و على المشرع 

ا سمي  من محضر الحجز والتبليغ ر  ةيام من تاريخ تسليم نسخأ ةجري البيع بعد مضي عشر ي
لا  حواليام في جميع الأأ ةعن عشر  المدةن تزيد هذه أويمكن  والإدارية المدنيةإجراءات ا لقانون وفق  

و أر آخ تحديد ميعادو  شهر ويكون ذلك باتفاق صريح صادر عن الدائن والمدينأ ثلاثةتزيد عن 
 ةات حراسو لتفادي مصروفأانخفاض كبير في ثمن البيع  ا لمنع خطركان تعديل الميعاد ضروري  

لتقلب  ةو عرضأللتلف  لةقاب المحجوزةشياء ذا كانت الأإومع ذلك  الشيء، ةلا تتناسب مع قيم
 جراءإب يأمرن أ المحكمةلرئيس  استهلاكها جاز ةصلاحي و بضائع على وشك انتهاء الأسعار أ

ز تقدم له من طرف الحاج عريضةعلى  جل ذلك بناء  أمن  البيع بمجرد انتهاء من الحجز وقبل 
 .و الحارسأو المحضر القضائي أو المحجوز عليه أ

ن كيف تصرفات المدين أومعنى ذلك  ثر رجعي،أب زثار الحجآويترتب على ذلك زوال 
ذا حدث ا  و  جراء البيعإالدائنين الحاجزين، ولا يجوز بعد سقوط الحجز  ةفي مواجه ةتصبح نافذ

، ويرى هنا افروهذا لا يتو  ئم على المالن البيع يفترض لصحته وجود حجز قابيع كان باطل لأ
ومن سمع  علان السند التنفيذي والتكليف بالوفاء،إلى سقوط إن سقوط الحجز لا يؤدي أالبعض 

  2.ةلاتخاذ مقدمات التنفيذ الجديد ةيمكن القيام بحجز دون حاج
واوجب  ،والإدارية المدنيةجراءات مر في قانون الإنه تدارك الأأالمشرع الجزائري وبخصوص 

والإجراءات  زلا اعتبر الحجا  عليه، و بتداء من تاريخ التبليغ الرسمي اشهر أ ةست تمام البيع خلالإ
  .للأبطالقابلين  التأليه

                                                           
 .1994مصر،  ،، دار الفقه العربيضحكام النقأداء الفقه و أعليها ب اا لنصوص قانون المرافقات معلق  حمد مليجي، التنفيذ وفق  أ 1
  .700المرجع السابق، ص  أحمد مليجي، 2
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شهر من خلال تبليغه أ 06البيع خلال  ك حالتين يبقى الحجز حتى ولم يتمومع ذلك هنا
 : رسميا وهما

 ثلاثة لا تزيد مدته القصوى عن خرآيقاف البيع باتفاق الخصوم على ميعاد إالتي يتم  الحالة -
  المدين. ةا لمصلحق  فو  بالجملةو أ تجزئةبال سواء   المحجوزةالأموال  ةعادإشهر، بعد أ
ز اجعلى طلب الدين الح ذلك بناء   ضيشهر تقتأ 6تزيد عن  ةلمد القضاء بعد الميعاد مرأذا إ -

من  706 المادةتنص  .جراء البيع في الميعادإرادته من إسبب خارج عن لالذي لم يتمكن 
موال نه يجري البيع في المكان الذي توجد فيه الأأعلى  والإدارية المدنيةالإجراءات قانون 

البيع في  يجري أنيجوز و و في محل مخصص لذلك أقرب مكان عمومي أو في أ المحجوزة
 حسن عرض .أذا كان يضمن إ عريضةمر على أخر بآمكان 

تم يستفيد  شراء ويرتفع ثمن البيع منالالراغبون في  يكثر حتى عن البيعالإعلان جب القانون و ي -
ي أالمال المحجوز  ةقيم عن البيع حسبالإعلان  ة، وتختلف وسيلالمدين والحاجز من ذلك

كبر عدد من أعنها وذلك لضمان حضور الإعلان دون  ةايدز م ةجراء عمليإنه لا يتوقع أ
وهو  زايدةالمتحقق الهدف من التالي يوب المزايدةعند  المنافسةلتشتد  الراغبين في الشراء

 كبر عطاء ممكن.أالحصول على 
 : البيع بالمزاد العلني /2

التي الأشياء باع ت يالتمشتركين فيه، وبال فيما بين لى التنافسإي نلالع داز البيع بالميؤدي 
وز المدين المحج ةومصلح زالدائن الحاج ةمصلح ثمن ومنها تتحقق بأعلىيجري عليها المزاد 
حتى  ثمن ممكن بأعلىالمدين الذي يرغب في البيع  ةحيث تتجلى مصلح .عليه على السواء

ي بيع فأمل الذي ي ئن، وكذلك الدامكن ذلكأذا إمن البيع الكف  ةيسدد الدين ويستفاد من عملي
  الدين والمصروفات. ةما يغطي قيم
ا عن ينتهز المشتري فرصته بيع المال جبر  ن أنه يخشى أمن البيع بالمزاد العلني  والحكمة

بينهم  نافسةوالمعدد المتقدمين لشراء  ةزياد العلنييكفل المزاد  ذا  و  بخس، فيقدم له ثمن صاحبه
يه، عل المحجوز والمدينللدائنين  ةوهذا مصلح قصى حد ممكنألى إلى رفع الثمن إمما يؤدي 
لاعب وتحول دون تالإجراءات على هذه  قابةالر تيح تالبيع إجراءات  ةي علانيأ عن وذلك فضلا  

  في الشراء.الأشخاص بعض  ةو محاباأ
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يستنفذ  عبالبي لأنهوز ــــال المحجــــــاء الحجز على المــــــــع انقضـــــــعلى البيب ــــوبالتالي يترت
كل ثار تتعلق بالأخير آد هذا ــــــا يولــــــمالبيع مراءات ــــــإجبثمن  زغايته وينقضي الحاج زالحج

الحضور للبيع  ذارــــــبإنللبيع بالمزاد العلني تكون  التحضيريةوالإجراءات  طراف التنفيذأطرف من 
ن البيع أعلانه با  ذار و ــــــنإوكذلك الإعلان بالمزاد العلني ويتم ذلك بالمكان والزمن المحددين في 

محضر قضائي مختوم وموقع عليه من و في غيابه، ويكون ذلك بموجب أ سيتم في حضورك
  طرف القائم بالتنفيذ.

سجيل على الت ةى مصلحإلويقدم هذا التصريح  العلنيويجب التصريح بالبيع في المزاد 
على  ةضافيإف كمصاري الجبائيالرسوم  بأخذ المعنية المالية لوزارة التابعةالضرائب  يةمستوى مدير 

ع تحرير ، مالمبيعالشيء ن الدين والتي تسدد لها من ثمن البيع لأ ةقيمته حتى تحضر عملي
مكان  و فيأسوق عمومي  محضر الجلب هذا في الأوضاع التي سيحصل فيها البيع سواء  في

   1حسن النتائج،أ نه الحصول علىأخر يكون من شآ
جلبها، وهنا يحرر  لأجل المحجوزشياء لى مكان وجود الأإعون التنفيذي حيث ينتقل 

 المزاد. ةوتوضع في مكان المخصص لعملي تأخذ منقوصةنها غير أمن  التأكدلك بعد محضر بذ
 المدنيةالإجراءات من القانون  708 المادةعداد محضر الجرد والبيع حيث تنص إبعد ذلك 

حرير وت المحجوزالأموال  جردة عادإلا بعد إلا يجري البيع بالمجال العالمي ": نهأعلى  والإدارية
و محافظ البيع ما يكون قد نقص منها ولا يجري أمحضر بذلك، يبين فيه المحضر القضائي 

 ق.حلى تاريخ لاإل البيع ج  ألا ا  و  شخاصأ ثلاثةيزيد عن زايدين لا بحضور عدد المإالبيع 
والكف  هالتأجي متفي حد ذاتها  المزيدة ةالبيع بالمزاد العلني عن طريق عمليوتتم إجراءات 

  . عادتها  عن البيع و 
 البيع. حصيلة: توزيع الفرع الثاني

بالبيع يستنفذ الحجز  لأنهيترتب على البيع انقضاء الحجز على المال المحجوز 
 ةهي مرحلالبيع و  حصيلة توزيع  ةمرحل تأتيالبيع ثم إجراءات وينقضي الحجز بتمام  غايته،

 إذ ذالتنفيإجراءات في  لا غنى عنها ةمن مراحل التنفيذ عن طريق الحجز، وهي مرحل ةخير أ
 المتحصلة المبالغ ةا حيث يتم فيها نزع ملكيفعلي   اقتضاء   لحقوقهم ينالدائن ءبواسطتها يتم انقضا
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لى الدائنين الحاجزين والدائنين الذين اعتبروا طرف في إوتفريغها  المنقولةالأموال من بيع 
محل  قولةنالمل الأموايبقى لمالك  نهإفاء الدائن لحقوقهم فيا من بعد استذا تبقى شيئ  ا  و  ،الإجراءات

 التنفيذ.
اق الديون من ولا يثير اتف التنفيذ التي سبقتها لإجراءات ةمكمل المرحلةومن هنا تعتبر هذه 

كانت  لوحده سواء   الحصيلةب إذ يختص ا،الحاجز واحد   ندائالذا كان إ جرائيةإمشاكل  ةيأ حصيلة
تعدد  ذاإشكال إي أ ءايف، كذلك لا يثير الاستةم كانت غير كافيأللوفاء بكل الدين  ةكافي

 .ا بما في ذلك الدائنين في الحجزبحقوقهم جميع   ةكافي الحصيلةوكانت  الدائنون
ئي افي سواء كان المحضر القض الحصيلة على من تكون لديه هذه  ,يجب في هذه الحالذ إ

و بعد أ، التنفيذ سنده  ن يؤدي لكل من الدائنين بينهم بعد تقديم أ ةو محكمأ و محافظ البيعأ
 791 المادة صبن عملا   تنفيذيةسندات  للدائنين الذين ليس لهم  بالنسبةمن المدين  ةكتابي ةموافق

لى مدين بعد سداد المصاريف إ المتبقيةوترد المبالغ  والإدارية المدنيةالإجراءات من قانون 
 .الجبائيةورسوم  القضائية
البيع  صيلةحالثمن عند تعدد الدائنين الحاجزين وكانت  توزيع ةنما يثور السؤال عن كيفيا  و 

ذا كانت بين إ ةالتوزيع صعوبات وخاص ةوعندها تعترض معامل لها تكفي للوفاء بكامل حقوقهم،
يع حكام توز أفقد نظم المشروع الجزائري  المرحلة هذه لأهميةونظم  ةولويأصحاب أالحاجزين 
 799لى إ 790في المواد  والإدارية المدنيةالإجراءات في قانون  من الحجز المتحصلةالأموال 

وزيع دون وعليه سنتناول الت .كل الحالات المحتمل حدودها عند التوزيع ةمع معالج ةمفصل ةبكيفي
  .ةقضائي ةوالتوزيع بقائم ةقضائي ةقائم

 الحصيلةزيع تو  ةنه يجيز القانون في حالات معينإف ةقضائي ةفيما يخص التوزيع دون قائم
وء حدى هذه الحالات وجب اللجإذا لم تتوافر إف جراءات التحضيري لها،إدون  ةمباشر  ةفي طريق

  تنفيذ.إيداع حصيلة الخرى أ ةلى طريقإ
كان  سواء   بالتنفيذ فالمكل ميقو  نأب المنقولةالأموال بيع  لحصيلة ةويتم التوزيع مباشر 

وهو  نين،و الدائألى الدائن إ المستحقة لغو محافظ البيع بالمزاد بدفع المباأالمحضر القضائي 
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صل عليها المتح ةالمبالغ المالي ةكفاي ةجراءات التنفيذ في حالإالطريق العادي الذي تختتم به 
   1البيع بالمزاد العلني. ةنتيج

 بجميع حقوقها، وتوجد حالتان لا ةكافي حصيلةمام تعدد الدائنين وتكون أو عندما تكون أ
وجب أما فيهما، وان المنازعةلاحتمال  من المكلف بالتنفيذ ةيجوز فيهما اكتشاف الحقوق مباشر 

 لتنفيذيةااختصاصها  دائرةالتي تمت في  المحكمة ضبط بأمانهالتنفيذ  حصيلةيداع إالقانون 
 . مةالمحكشراف رئيس إ تحت

نه يؤدي تمام البيع الجبري للمال المحجوز بالمزاد أمن حيث  قضائية ةويتم التوزيع بقائم
 ةتنفيذ بقو ال لةبحصيالإجراءات ا في ومن اعتبر طرف   لى اختصاص الدائنين الحاجزينإالعلني 

الدائن ي أيع وقت الب في التنفيذالإيجابي ا للوفاء بدين الطرف مخصص   الثمنالقانون، ويصبح 
الجبري  ثمن الناتج عن البيعلعلى ا إجرائية ةولويأو المتداخل قبل البيع فيكون لهؤلاء أ الحاجز

جراءات التوزيع إ أوتبد و غير كافيأا ا للوفاء بحقوقهم جميع  كافي   الثمنكان  بالمزاد العلني سواء  
العلني  المحجوز بالمزاد ري عند تمام البيع القضائي للمالبمن مراحل التنفيذ الج ةخير أ ةكمرحل

 .ةقديالدائنون حقوقهم الن لى مبلغ من النقود لكي يستوفي منها إ جوزوذلك لتحويل المال المح
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 بيع العقار بمزاد العلني. إجراءات الثاني:  حثبالم
 ةلسالبيع بالمزاد العلني في ج ةنتيج ةحكام صادر أبيع العقار بالمزاد العلني هي إجراءات 

لهذا  بتدنو القاضي الذي يأ المحكمةرئيس  رئاسةوتكون تحت  بالمحكمة العقارية فرع البيوع
  الغرض.

الموارد  أحكامب على العقار وتنتهي بالبيع بالمزاد العلني وعملا   زبالحج أتبد حكاموهذه الأ
و رس طرافن حكم الأإف الإداريةو  المدنيةالإجراءات من قانون  765و 764و الأخيرة ةفقر  763

 بإجبارمنطوق ال ا بما تضمنهنما يمتد تنفيذه جبر  ا  و  ن،ي طعطراف ولا تخضع لأالمزاد لا يبلغ الأ
  1.عليه و الفعل المعني بتسليم العقار لمنأو الحارس أو المحجوز عليه أالمدين 

حكام أجراءات المنصوص عليها ضمن الإ تباعاب إلاحكام رسو المزاد العلني أولا تكتمل 
ي للبيع في المزاد العلن ةجراءات قبليإلى إوالتي تقسمها  والإدارية المدنيةجراءات قانون الإ

 للبيع بالمزاد العلني.  البعدية جراءاتوالإ
 : الأولالمطلب 

 المحكمةمن طرف رئيس  أنمن ذوي الش المقدمةبعد الفصل في اعتراضات العقار 
من بيانات ف ،البيع ةجلس ةتحديد تاريخ وساعإذ تم  العلنيجراء بيع العقار بالمزاد إ ةمرحل أتبد
  2.النشر والتعليق بإجراءاتر القضائي ضويلتزم المح شروط بين العقارال ةقائم

و أقار وضع الع لا بعد الحجز التنفيذي على العقار يتمكنإجراءات البيع لا تتم إلا أن إ
 .نيلالمزاد العب تحت يد القضاء كمهيد لبيعها و غيرهأمدين لل المملوكة العقارية العينيةالحقوق 

 علان عن البيع ونشره.ا  لحجز على العقار و امر أصدار إوعليه سنتناوله 
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 على العقار زمر الحجأصدار إ: الأولالفرع 
 721ن م، وقد تناوله المشرع الجزائري في المواد التنفيذيةيعتبر الحجز العقاري من الحجوز 

دم ليه عند عإيتم اللجوء  ئيجراء استثناإهو  ،والإدارية المدنيةجراءات الإقانون من  771لى إ
  1للوفاء بالدين. المنقولات ةكفاي

م ن يقو أالحجز بالمعنى العام هو وضع المال تحت يد القضاء لمنع صاحبه من كما أن 
  2و ثماره من ضمان الدائن الحاجز.أخراج هذا المال إنه أمن ش ديو ماأي عمل قانوني أب

ب لى العقارات بحسإنما يتعدى ا  معنى اللغوي و الن الحجز العقاري لا يشمل العقار بأكما 
 ةالملكيو أ الملكيةى عل يحجز عليه التنفيذ بالطبيعةوالعقارات بالتخصيص في العقارات  ه،تطبيع
ه يو السكن الذي لا يجوز الحجز علأوذلك دون حق الاستعمال  ،وفق الانتفاع على العقار ةالرقب

  .الشخصيةباعتباره من الحقوق 
لا  قيضا حق الارتفاألا تحجز عليها استقلال عن حق المضمون و  ةكذلك الحقوق العادي

  عن العقار المخدوم. لا  يحجز عليه مستقي
عقار ما لم الحجز على ال لإجراءاتا وفيما يتعلق بالعقار بالتخصيص يتم الحجز عليه وفق  

 تهفقد صبغنه يإقول معتبر عقار بالتخصيص عن العقار فنفصل المذا إما أ تنفصل عن العقار،
رض ع الأم محجوزةكما تعتبر ، الحجز المنقول ةيجوز حجزه بطريق ذ  ئعقار بالتخصيص وعندك

  3ما لم تنفصل عنها. القائمة والثمار ةالعل
يح أتو  ،ديتعقالجراءات الحجز على العقار التي كانت تتميز بإع الجزائري سهل من والمشر  

حكام أمن خلال  4الائتمان، ةدائن وحمايالمدين المصالح  ةلى حمايإع في هذا التغيير المشر  

                                                           
، ةدار الخلدوني، 08/09الجديد  والإدارية المدنيةجراءات الإا لقانون وفق   الوافي فيصل، سلطاني عبد العظيم، طرق التنفيذ 1

 .97، ص 2012
 ةكلي تير،الماجس ةلنيل شهاد ةالتشريع الكويتي، رسال ةب العازمي، الحجز التنفيذي على العقار، دراسعبد الله مدغش غلا 2

 .الأوسطشرق  ةالحقوق جامع
، ةر بسكر محمد خيض ةجامع ،للمحاماة المهنية ةالمنتدى القانوني، قسم الكفاء ةجلول شتور، وضع العقار تحت يد القضاء، مجل 3

 .21 ص
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الحجز على العقار  حكامأ( 774لى إ 766خصص الفصل السادس من المواد )و  ة،مشهر  ةخاص
  .ةغير مشهر  ةالتي لها سندات ملكي

 على البيع ونشره. الإعلان الفرع الثاني: 
شروط البيع تتضمن وصف العقار المعروض للبيع ومشتملاته وحدوده  ةلما كانت قائم

و /أو العقار ةيعدها خبير مختص حسب نوعي ةلا بموجب خبر إساسي لا يكون الأ منثد وتحدي
اسي ثم سلى تحديد الثمن الأإ ولا  أللبيع كان لابد من التطرق  ضالعقاري المعرو  يالحق العين

  تبليغها الرسمي والاعراض عليها. شروط البيع ثم ةالتكلم عن قائم
من  793 المادة لأحكاما للعقار المعروض للبيع وهذا وفق  الأساسي  منثد وتحديفيما يخص 

 ي بناء  به البيع في المزاد العلن أالذي يبدالأساسي  الثمنيحدد  ،والإدارية دنيةمالالإجراءات قانون 
 بأمر بالذي ينتد المحكمةلى رئيس إو الدائن الحاجز أعلى طلب يتقدم به المحضر القضائي 

 لثمناالعقار ووضع تقييم تقريبي له في السوق وتحديد  ةمعاين لأجل البيع العقاري عريضةعلى 
   1.ةيداشروط البيع لانطلاق المز  ةالذي يعتمد قائمالأساسي 

ا وشروط البيع ولكن القانون ذكره على وجه لا يخرج على كونه شرط  الأساسي  والثمن
 ةذا ترتب على تحديد الدائن مباشر إثر، أولما رتبه عليه من  ةخاص ةهميأمن  هل لماالخصوص 
خر في آي ذ لم يتقدم مشتر إالثمن  نه يعتبر قابل لشراء العقاري بهذاالأساسي ألثمن الإجراءات ل

 أخذي يكون قد حصل تعديل في شروط البيع، ولكن المشرع الجزائري لم لا  أالمزاد بشرط  ةجلس
 القديم. الإجراءات ولا في قانون  الجديد ةوالإداري دنيةمالالإجراءات في قانون  بها سواء  

اسي الأسن يتم تحديد الثمن أوجب أ ةوالإداري المدنيةالإجراءات ولكن المشرع في قانون 
 ئةمجز  ةفو بصأ ةواحد ةوحد ةكان تقيم العقار بصف سواء   ط البيع،شرو  ةالواجب ذكره ضمن قائم

ير ساسها يتعين خبأن على ائو الدأعلى المحضر القضائي  بناء   ةعريض ذل مر علىأبموجب 
يام من أ ةيداع تقرير تقديم خلال عشر إع الخبير لزم المشر  أ، كما  الأساسي الثمنعقاري لتحديد 

بير عقاري ستبدل بخيليه إ المسندة المهمةنجاز إذا تعذر عليه ا  و  العقاري،تاريخ تعيين الخبير 
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 لثمنامام القاضي العقاري لتحديد أالتي ترفع  ةحد للدعاوى القضائي جراء وضعخر، وهذا الإآ
  1للعقار المراد بيعه.الأساسي 

و الحق /أارات وللعق بالنسبة المحكمةنه يعين من قبل رئيس إيتعلق بتعيين خبير فوفيما 
ذلك من نه يكلف كإعلاه، فأ المذكورةالمهام المكلف بها  على ةضافإولا  العيني العقار المحجوز

حق  حتى يحفظ بل للتجزئة حسب الأجزاءقاأي ) ئالمجز لتقييم العقار  المحكمةقبل رئيس 
من  ذا تم تحصيل المبلغ الدين ومصاريفإفي رفع الحجز على باقي العقارات  المحجوز عليه

و كانت أ ةذا كانت بطبيعتها لا تقبل تجزئإلا إ ةواحد ةفضل من تقييمها وحدأوهذا  حداهإبيع 
  .ةرض فلاحيأو أ ةاقتصادي ةوحد

دال والتنسيق وفي استب ةالخبر  أجل إيداعجراءات تعيين الخبراء وتحديد المهام و إما عن أ
لى إ 125في المواد من  والإدارية المدنيةالإجراءات فقد فصلها القانون  الخبرةوفي تمثيل  خبراء
145.  

و الحق أ/للعقار و ادقيق   االمعدل من قبل الخبير العقاري وصف   ةالخبر ويتضمن محضر 
عند  الأرضية القطع ا لاسيما موقعه وحدوده ونوعه ومشتملاته ومساحته ورقما دقيق  العيني تعيين  
العقار  ةزئتج ،جزاء العقاراتأبين الشارع ورقمه و  ةالعقار بناي ا وعن كانو مشاع  أ ز ااقتضاء مفر 

  فضل عند البيع.أ فائدةذا كان في ذلك إجزاء ألى إ
العقار حسب السجل العقاري  ةمن وضعي للتأكد العقارية بالمحافظةكما يجب الاتصال 

وما  المقدم في الملف ةالعقاري لعقد ملكيا لعقار السجل وفق   المطابقة دىم من الملاك ديوالتأك
 ةوالتهيئ ةفي تغيير وصف العقار كرخص تجزئ المستعملةعليه الرخص  طرأتهي تغيرات التي 

العقارات  ةالمسح للحصول على المخططات في حال ةدار إالاتصال ب ةاقتضت الضرور  نا  و  ،والبناء  
  .ةر للعقارات مشه بالنسبةذه سهل وه ،العقارية بالمحافظةودع تن كانت ا  التي تم مسحها و 

مر ويجب الاعتماد في أن القانون الخاص نص على حجزها بإف ةما العقارات غير مشهر أ
عداد مخطط مسحي لها ا  داري و و على المقرر الإأالعرف الثابت التاريخ  تحديدها على المحرر

  .ةا للجهالا نافي  وتبيان مساحتها وحدودها تحديد  

                                                           
 والإدارية. الإجراءات المدنيةمن قانون  737 ةالماد 1
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من قانون  741 ،740 ،738، 737 ا لمقتضيات الموادالعقار للبيع وفق  عداد إ ةعمليوتتم 
لتنفيذ ن يحرر المكلف باأ الوديةالمدين بالطرق  استجابةعدم  ةفي حال والإدارية المدنيةالإجراءات 

بدائها تحتوي على شروط البيع ةقائم وط للبيع شر  ةولكن تختلف قائم المحكمةضبط  ةمانأب وا 
 ا كما تختلف الوثائق بها حسب حالته. و قضائي  أا ن كان جبري  أباختلاف موضوع البيع 

من تاريخ  ايوم   30ذا لم يقم المدين المحجوز عليه بالوفاء خلال إف الجبريةالبيع  ةفي حالو 
ضبط  الأمانةبدعها و شروط البيع وي ة، يحرر المحضر القضائي قائمزمر الحجالتبليغ الرسمي لأ

  محجوز.الاختصاصها العقاري  دائرةالتي يوجد في  المحكمة
ط البيع الشرو  ةتودع قائم ةالمحجوز  ةالعقاري ةالحقوق العيني/أو العقارات وتعدد ة وفي حال

  حد هذه العقارات.أالتي يوجد فيها  المحكمةمان ضبط أفي 
الحقوق بيع العقارات و  تمي والمفلس: ةالأهليبالمفقود ناقص ة الخاصفي حالة البيوع وأما 

المفلس حسب و  الأهليةبالمزاد العلني للمفقود وناقص  االمرخص ببيعها قضائي   العقارية العادية
عدها ي ،اختصاصها العقار دائرةالواقع في  المحكمةضبط  ةمانأشروط البيع توضع ب ةقائم

جوز عليه و البائع المحأالقاصر  يةالأهلناقص ل بالنسبةعلى طلب يقدم  بناء   المحضر القضائي
 ة.للمفلس حسب الحال بالنسبة ةالتفلس عدها وكيليو أ

الإجراءات من قانون  786 المادة تعلى الشيوع نص المملوكةبيع العقارات  ةوفي حال
 786 لمادةافي  المذكورةالبيانات  ىعل شروط البيع فضلا   ةن تشمل قائمأعلى  والإدارية المدنية
 عن لا  بها فض قعلى ذكر جميع المالكين على الشيوع وموطن كل منهم، ويرف ،اسابق   المذكورة
 القراءةو أمن الحكم  ةنسخ الإداريةو  المدنيةالإجراءات  نونمن قا 784 ةفي ماد المذكورةالوثائق 

 الصادر بالبيع.
من  788لماذا  تعيني بطلب من المالك حيث نص مينأبيع عقار المستقل بالتفي حالة 

لب لى طإعيني العقار الحق ال وأو/ نه يجوز للملك العقارأ الإداريةو  المدنيةالإجراءات قانون 
شروط  ةلى قائمع ن يطلب بيعه في المزاد العلني بناء  أ ،التنفيذ عليهإجراءات ديونهم ولم يباشر 

  التي يوجد فيها العقار. المحكمةضبط  ةبأمانالبيع يعدها المحضر القضائي وتودع 
 ةالبيع وكل ما يستلزمها من بيانات خاص شروط ةقائم بإعدادبعد قيام المحضر القضائي 

ع مشر  لزم الأفي الحجز،  المختصة المحكمةيداعها في ا  و  ضروريةالرفاقها بالمستندات ا  بها و 
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 المحكمةضبط  ةنبأماشروط البيع  ةقائم لإيداع الموالية 1،ايوم   15المحضر القضائي خلال 
حتى يتمكن  زجراءات الحجإفي  ةمباشر  ةلهم صل  2.اشخاص رسمي  ن يبلغ الأأعليها،  يرشوالتأ

رونها بالحفاظ على يوجه بطلان التي أو أاعتراضات وملاحظات  يداع ما لديهم منإهؤلاء من 
مل العالمحضرين الجاري  وراق أمن  ةويكون التبليغ بموجب ورق ،الحاجز ةحقوقهم بمواجه

   3شروط البيع. ةتسمى بمحضر تبليغ قائم بها
 لبيع العقار بالمزاد العلني.  ةالبعديالإجراءات المطلب الثاني: 

ي طعن غير قابل لأ بأمرتراضات التي قدمت عالا ةفي كاف لصفيداع شروط البيع والإبعد 
 أتبد ؛التعليق والنشر جراءاتإعلان عنه والفصل في طلب وبعد تحديد يوم البيع ومكانه والإ

 جراء يبدو به القاضي التنفيذ هو تحديدإ لو أبيع العقار بالمزاد و  ةوهي مرحل الأخيرة المرحلة
  4مصاريف التنفيذ.

 .ولماذا سنتناول بالحديد بيع العقار بالمزاد العلني ومنازعات الحشد العقاري
 .: بيع العقار بالمزاد العلنيالأولالفرع 

ا العروض والتي تقدم فيه العلنية بالمزايدة والإدارية المدنيةالإجراءات في قانون  حدد المشرع
كم رست كما يرتب الح زالتي مر بها الحجالإجراءات س المزاد في حكم يتضمن جميع أوتنتهي بر 
  ته.معلى ذ ةالمزايد يدتعأجل بتنفيذها أذا إعليه المزاد ف يق الراساتت على عاماالمزاد التز 

مقر ب يةالعقار و قاضي البيوع أ المحكمةرئيس  برئاسة العلانية الجلسةفي  ةوتجري مزيد
حضور ويكون ب ،المحددين لذلك والساعةشروط البيع في اليوم  ةودعت فيها قائمأالتي  المحكمة

مين ضبط الدائنين المقيدين، المدين محجوز عليه، الحاجز والكفيل العيني أ المحضر القضائي
عدد  وحضور الجلسةقل قبل تاريخ يام على الأأ بثمانيةو بعد تبليغهم بالحضور أن وجد إ

  5شخاص.أ ثلاثةالمزيد لا يقل عددهم عن  من
                                                           

  .والإدارية الإجراءات المدنيةمن قانون  740 المادةعاد المذكور في يي جزاء على عدم احترام المألم ترتب  المادةن أالملاحظ  1
من قانون  416 المادةلى إ 406 المادةفي التبليغ من  المقرر حكامشروط البيع نفس الأ ةتطبق في التبليغ الرسمي لقائم 2

  .والإدارية الإجراءات المدنية
 .194، ص 1986الفلاح، الكويت،  ةتنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته، مكتبالمحمد حسين،  3
  .والإدارية الإجراءات المدنيةمن قانون  752 المادة 4
  .والإدارية الإجراءات المدنيةمن قانون  752 المادة 5
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على:  والإدارية المدنيةانون الإجراءات من ق 753 المادةمن  03و 02فقرتين وتنص ال
 لاسيما ةسباب جديأ للتأجيلذا كان إ زطراف الحجأجيل البيع بالمزاد العالمي بطلب من أيجوز ت"
  ."التأجيلالطالب  ةجراءات النشر والتعليق نفقإيعاد  المزايدين وضعف العروض ةقل

 القانونيةو  الجديةسباب والمبررات ن هناك من الأأنستنتج من المضمون ما تبين الفقرتين 
وقف البيع  لىإا عواض ما تؤدي حتم   ةلاحق ةلى جلسإ تأجيلهي ضالبيع تقت التي قد تحدث يوم

مكن لا ي ةعديد هالبيع ووقف تأجيلوحالات  .تأجيلالالنشر طالب  ن يتحمل مصاريفأعلى 
 حصرها.

 الجلسةخ تاري دحديتبأمر  المحكمةالبيان يصدر رئيس  تأجيللطلب  الاستجابة ةلاوفي ح
وينتج عن هذا  التأجيلا تاريخ يوم   45ولا تزيد عن  ايوم   30لا تقل عن  ةفتر  للبيع خلال اللاحقة
قانون  750و 749 المادةنصوص عليها في  ةكيفي ن يعاد التطبيق والنشر عن البيعأ التأجيل

 . الإداريةو  المدنيةإجراءات 
 لمتعلقةا الإجرائيةلى القواعد إخضع مسيرها  ةرسمي ةالتي تعد جلس المزايدةسير  جراءوالإ

تفتح من طرف  والإدارية المدنيةالإجراءات من قانون  262 المادة لأحكاما طبق   بسير الجلسات
شروط  ةودعت فيها قائمأالتي  ةمحكمالو القاضي الذي عينه لهذا الغرض بمقر أ المحكمةرئيس 

  .والإدارية المدنيةالإجراءات من قانون  753 المادة لأحكاما البيع طبق  
من قانون  753 المادةشخاص المذكورين في من حضور الأ الجلسةن يتحقق رئيس أبعد 
من  لتأكداالتبليغ الرسمي والنشر والتعليق وبعد إجراءات والاسلام  والإدارية المدنيةالإجراءات 

و الحق العيني أبشروط البيع العقار  ةبافتتاح المزاد العلني مذكر  الجلسةم رئيس الإجراءات أ وصح
رج في ثم يقوم بتحديد مبلغ التد ساسي والرسو والمصاريفالعقاري المعروض للبيع والشمال الأ

  1دينار جزائري. 000.10يقل على مبلغ  نأالذي يجب  ةمزايد
من  المعين لهذا الغرض و القاضي أ المحكمةن يتحقق رئيس أ بعدالأولى  الجلسةوفي 

 والإدارية المدنيةجراءات من قانون الإ 753 المادةشخاص المذكورين في حضور جميع الأ
من  ةجلسال تفتح ةالتي تسبق الجلسالإجراءات وحضور عدد لا يقل عن ثلاث مزايا وكذا جميع 

قرب أفي كل الطلبات والاشكالات التي قد تعرض عليهم من  طرف الرئيس يقوم الرئيس بالنظر
                                                           

  .والإدارية الإجراءات المدنيةمن قانون  262 المادة 1



 . ينلعلا داز ملاب عيبلا: ثلالفصل الثا
 

 
88 

 

رفع  و وقفه علىأالبيع  تأجيلعلى  قد تهدف ، وهذه الطلبات ةمزايد ةطراف الحجز في جلسأ
ذا إنسيمه  اومبرر قانوني   ةجدي ةسباب مقدمن الأأي قاضي البيوع بأر  ىقضف الحجز على العقار

ا ون  غير مؤسس قان المقدمةن طلبات أالبيوع  قاضي رأىذا إم أقلت المزايدين وضعف العروض 
 والشروع في بيع العقار. المزايدةالبدء في  ويأمريرفضها  الحالةففي هذه 
قاضي في حكم ال الحالةكثر منه في هذه أو بأساسي أيدون يقبلون شراء بثمن ان يتقدم مز أ

داء  دقائق تفصل بين كل ثلاثةمن عرض لا يزيد غيره خلال  بأكبررسم المزاد على من تقدم 
ط البيع شرو  ةقائم ساسي الوارد فيبه المزيد هو ثمن الأ أالذي تبدالأساسي وثمن  ةواحد ةدقيق
ن كان قد عدل إف 1تعديل بعد ذلك كما لو عدل بسبب تعديل شروط البيع. كن قد حصليذا لم إ
 . الأسبابي سبب من لأ

وتكون التزامات الطرف السلبي في التنفيذ، والمتمثل في المحجوز عليه سواء كان 
يم العقار رسو المزاد وتسلول التزام يفرضه حكم أن إصلي فأو مدين أو كفيل عيني أصلي أ حائز

مالك والمقصود بالتسليم ووضع العقار تحت تصرف ال ،المشتري الراسي عليه المزاد لىإوملحقاته 
اتسل هولو لم يتسلم ه من حيازته والانتفاع به دون عائقنيكالجديد وتم لم ينص قانون  2ا،مادي   م 
 المادة سيمالافي القانون المدني  العامةا للقواعد على التسليم لكن طبق   والإدارية دنيةمالالإجراءات 

 العملية احيةالنلى المشتري لكن من إهي التي نصت على تسليم المبيع  ،قانون المدنيالمن  367
مزاد نه يذكر في منطوقه ما يفيد بتسليم الإالمزاد ف وصدار حكم رسإنه عند أجرى العمل القاضي 

وحكمها  ائيةقضال عبيو الن حكم رسم المزاد في لأ ،الخفيةوب ولا يلتزم المنفذ عليه بضمان العي
 في قبض ثلما حقوق المنافس ضده فتتمأ 4ي الراجح،أوهو الر  3.الخفيةنه لا ضمان فيها للعيوب أ

 ثلوالمتم زفي الحجالإيجابي  فما الطر أ ،المقيدةما تبقى من ثمن العقار بعد تسديد كل الديون 
عليه  ين من حق الراسإلغير فلو جزء منه أاستحقاق العقار  ةفي حالنه أفي الدائنين المنفذين 

بب قضبوه دون وجه حق وليس بس ثمن الذي الالمنفذين ب نينن يرجع على الدائأن يرى أالمزاد 
                                                           

  .والإدارية الإجراءات المدنيةمن قانون  757 المادة 1
 .589حمد السنهوري، المرجع السابق، ص أعبد الرزاق  2
 .205ص  ،سابقالمحمد حسنين، المرجع  3
 ،نه مالكأساس أن يقوم بالبيع وليس على أالبائع في  ةرادإهو  ساس الضمان في البيعأ أنوحجه هذا التفريق في الفقهاء هو  4

 .120، المرجع السابق، ص طةصلا، السعيد قشاشألا يرغب في البيع  لأنهله  ةرادإ لا المدين نإالبيع الجبري ف لكن في
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ن أليه المزاد ع يدائنين ليسوا بائعين في هذا البيع الجبري، كذلك للراسالن ضمان الاستحقاق لأ
 ادةا للمطبق   1ساسه رد غير المستحق،أوهذا الرجوع  ا من الثمنبض جزء  ذا قإيرجع على المدين 

  قانون المدني.المن  143
 الفرع الثاني: منازعات الحجز العقاري. 

ك طريق على العقار وذل زر من التمثيل بطريق الحجضاي الغير عندما ةتكفل المشرع بحماي
راءات التنفيذ جإيجوز للغير طلب بطلان  الفرعيةفي دعوى الاستحقاق  .الفرعيةدعوى الاستحقاق 

ولو بعد انتهاء الميعاد المقرر للاعتراض على  و بعضهأمع طلب استحقاق العقار المحجوز كله 
من  اضي التنفيذ يختصم فيهاقمام أ المقادة بالأوضاعترفع  ىشروط البيع، وذلك بدعو  ةقائم
  ول الدائنين المقيدين.أالعيني و  الكفيل وأو الحائز أو مدين الإجراءات أ شريبا

يطالب  ثناء الحجز العقاريأفي قيام الغير برفع دعوى  الفرعيةللاستحقاق  ىوتتمثل دعو 
لتنفيذ تم على وذلك لكون ا جراءات التنفيذ عليه وببطلانها،إ بدأتملكيته للعقار الذي بمن خلالها 

لمشرع ن األا إ الفرعيةالاستحقاق  ىالتي تكتسيها دعو  ةهميالأمال غير مملوك للمدين، ورغم 
وتهدف  2،ىجاز رفع هذه الدعو أعكس المشرع المصري الذي  ،المسألةهذه  لجالجزائري لن يعا

جراءات إ لى حين انتهاءإالغير وذلك لحمايته  ةمصلح ةلى تحقيق التوازن بين مراعاإ ىهذه الدعو 
  .ةمعلقتترك  جراءات التنفيذ نفسها كي لاإ ةالتنفيذ وكذا حماي

للتمسك  ةلجراءات التنفيذ له وسيإا في نه من يكون طرف  رفع الدعوى من الغير لأيتعين و 
التنفيذ  بعد البدء في ىن ترفع الدعو أ شروط البيع ةعراض على قائمعلى العقار هي الإ لهبحق 

ر ذا رفعت بعد تبليغ محضإ ةاستحقاق فرعي ىيقاع البيع فتعتبر دعو إعلى العقار وقبل 
يقاع إكم و بعد حأذا رفعت قبل البدء في التنفيذ إما أمر الصادر ولو قبل تسجيله والأ ،جزالح
خذ به ألذي ا المبدأوهذا هو  ةصليأاستحقاق  ىوتسمى دعو  ةعادي ةملكي ىتعتبر دعو  فإنها البيع

  التشريع الجزائري.
حجوز كل العقار الم ةملكي ن يطلبأويستوي  ،العقار محل التنفيذ ةن يطلب المدعي ملكيأ

ن يرفع أفليس له  .على شرط واقف ةمعلق ةيدعي ملكي لهذا ضمنو ، او شائع  أا و جزء منهم مفرد  أ
                                                           

  .20المرجع السابق، ص ، محمد حسني 1
، المرجع السابق، به المرتبطة والتشريعات الجزائري إجراءات التنفيذ الجبري وفق ا لقانون الإجراءات المدنيةحمد خلاص، قواعد أ 2

 .521ص 
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بيع غير  نه ليس للمشتري بموجب عقدألذلك حكم ب االاستحقاق حتى يتحقق الشرط وتطبيق   ىدعو 
 الملكية العقار غير حقا على ا عين  نه ليس لمن يدعي حق  أ ، كمااستحقاقى يرفع دعو  أنمسجل 

ن هذا الطلب لا يؤثر في لأ ةاستحقاق فرعي ىن يرجع بدعو أو الانتفاع أ قحق الارتفاك
الملاحظات  بإبداء يكون قو الارتفاأتمسك بحق الانتفاع لن اأالتنفيذ، ولا يمنع بيع العقار ذلك  سير

 شروط البيع في الميعاد المحدد لها. ةعلى قائم
ي في التنفيذ، فيجب طرحها على قاض ةموضوعي ةمنازع ىنوني لدعو يعتبر التكيف القاو 

مقرر جراءات التنفيذ حتى يتم البيع فلا تتقيد من معاد الإحال كانت عليه  ةيأالموضوع وترفع في 
 البيع.  ةللاعتراض على قائم

 لدعوىافي  ن يفصلأوجب  ،شروط السابق ذكرها وتحقق منها القاضيالفرت اومتى تو 
 هوجأليه من إقدم  ا لماا وذلك وفق  مؤقت   هو باستمرار أبموجب حكم يقضي فيه بوقف التنفيذ المؤقت 

  ن حكمه يقبل الاستئناف.إذا كان حكم برفض وقف التنفيذ فا  دفاع، و 
نزع من مراحل التنفيذ عن طريق الحجز و  الأخيرة المرحلة التنفيذو أالبيع  حصيلةن توزيع إ
فاء الدائنين ييتم است تهاذ بواسطإجراءات التنفيذ إلا غنى عنها في  ةوهي مرحل ةالمدينموال أ ةملكي

  1لحقوقهم.
 يالعين لفيو الكأو الحائز أمن البيع من المدين  ةالمبالغ المتحصل ةويتم فيها نزع ملكي

بعد  شيء من ذا تبقىا  و الإجراءات ا في وتسليمها للدائنين الحاجزين والدائنين الذين اعتبروا طرف  
 المال )العقار( محل الحجز. نه يتبقى لمالكإفاء الديني لحقوقهم فيالاست

 من الحجز في الباب السابع من المتحصلةموال حكام توزيع الأأقد نظم المشرع الجزائري و 
وتفحص هذه المواد يبين  ،406لى إ 400في المواد  المدنيةالإجراءات الكتاب السادس في قانون 

توزيع الن إلشروط، فذا توفرت هذه اإو التنفيذ فأالبيع  حصيلةلتوزيع  ةشروط معينينبغي توفر  نهأب
ريق ن يتم توزيع عن طأخرى وجوب أ ةبينما يتطلب القانون في حال ةيتم في حالات بدون قائم

  .ةقضائي ةقائم
  

                                                           
 .451سابق، ص المرجع ال، للأحكامفي التنفيذ الجبري  سماعيل عمر، الوسيطإنبيل  1
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 المزاد العلنيالبيع ب الفصل الثالث: ةخاتم
 

ئم للتنفيذ والتنظيمي الملاار التشريعي ــــــطلإار ـــــــــر في توفيـــــــلى حد كبيإد ـــــــرع اجتهـــــــالمش إن
م المحضرين اــــــعلى نظر ــــــالأخيحيث استقر في  التنفيذيةف السندات ـــــــــوالسريع لمختل يالفعل

لى إثر كأصبح نظام يميل ألى القضاء، حيث إ ودور فعال ةلغاب ةهميأعطاء إالقضائيين، ما مع 
 نظام قاضي تنفيذ.

 



 

 

  

 الخاتمــــــة
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  :ـــةـــــــمـاتــخال
 ن نبحثأ المذكرةمكان وعلى امتداد صفحات هذه قدر الإ ان، حاولةونحن نختتم الدراس

م يكن ن لإ، والإدارية المدنيةجراءات هم موضوعات قانون الإأونوصل لموضوع حيوي يعتبر من 
 . اهمها جميع  أ

يث بجمعنا ، حالعقارية الجبريةللبيوع  المثبتة القضائيةحكام حيث تضمن هذا الوضع والأ
 طارهإتحديد الموضوع بوضعه في  الدراسةوقد هدفنا من هذه  ،قوانين وتمحيصهاالمعلومات و لل

 المعالم. ةومحدد ةواضح ةقانوني ةالذي يستحق ليصبح فكر 
عها ببعض ليها ثم نتبإهم النتائج التي توصلنا ألى إ الإشارةالنهاية نجد لزام ا علينا وفي 

 تي: الاقتراحات وذلك على الوجه الآ
هم أالتي يتميز بها واحد من  القانونيةهرت الكثير من الجوانب ظأ الدراسةن هذه أحيث 

ع العقاري والمتمثل في الوعد بالبيبرام عقد البيع المنصب على العقار، إالتصرفات التي تسبق 
رام عقد بإلل الكثير من الصعاب التي تعترض ذبحيث ي الأهمية، فهو من الملزم لجانب واحد

سوق النعاش إعلى العقارات وبالتالي  الواقعةنه يساهم في تنشيط التحويلات أما ، كالبيع النهائي
 .ةعام ةبصف العقارية

همها حق الخيار المعترف به أخصائص  ةكذلك بحيث يتميز بعد الخصوصيةوهو من 
تتمثل في  التي الخاصةله طبيعته  يتصرف القانوناللشخص الموعود له خلال مده الوعد. فهذا 

 ةبقي في لركانه كما هو الحاألى توافر جميع إ ه، يحتاج انعقادكلي مستقل بذاتهنه عقد تام شأ
لكي  ةاسيسالأ هنه عقد شكلي يكفي مجرد التراضي على عناصر أينا أطار ر ، وفي هذا الإالعقود

كما ينص  البطلان ةفراغ هذا تراضي في قالب رسمي تحت طائلإبلا بد من  ،ثارهآينعقد وينتج 
 ذلك القانون.  ىعل

ا لك طبق  وذ العقارية المحافظةهر عقد الوعد بالبيع العقاري في شخلصنا إلى ضرورة كما 
 . رهتصرف قبل صدو للجدل الذي شهده شهر هذا ال اجعلت حد  التي  القانونيةالنصوص  لآخر
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ث على ضوء القانون والقضاء وحاولنا البح الشفعةلى موضوع إكما تطرقنا في دراستنا هذه 
لمدني جراءات التي فرضها المشرع الجزائري في القانون االقيود والإ بالشفعةخذ الأ كيفيةفي شروط 

ها وكذا استقرار المعاملات، وركزنا على مدى تكريس ةتعسفي ةحتى لا يتم استعمال هذا الحق بصف
 . القضائيةمن خلال الممارسات  يالعمل في ظل الواقع
مشتري في بيع العقار ضمن لاتجيز الحلول محل  ةهي رخص الشفعةن أ ةحقيقأن حيث 

لذلك هي  ،وما بعدها من القانون المدني 794 المادةحوال والشروط المنصوص عليها في الأ
 ن يتملك عقار قام مالكه ببيعه لغيره. أيز للشفيع تج ةاختياري ةرخص

ها ما منها ما يتعلق بشفيع من ةلا بتوفر شروط معينإ ةالشفع ةلا يمكن ممارس هنأوتبين 
 .ةشفعللبالتصرف المترتب  خرى تتعلقأيتعلق بالمال مشفوع فيه و 

موقف  نأا ليهإالعليا وباستقراء التي التطرق  المحكمةذلك اتضح لنا من خلال ما كرسته ل
 اطبيق  تجاءت التالي القانون المدني وبي فحكام المنصوص عليها لأالقضاء الذي جاء موافق ل

 .ةلنصوص قانوني
صرف والتملك الت ةعلى حري اخطير   اتمثل قيد   ةشفعالن أدراسته يستخلص مما سبق وعليه 

 لممارسةاالتي ثبت من خلال  ةدقيق اتجراءا  ، لذلك ضبطها المشرع الجزائري بقيود و دوالتعاق
توحيد  وتضمن القضائيةلعمل الجهات  ةمقوم جهةالعليا باعتبارها  المحكمة لاسيما القضائية

 ضماناتالتي تعتبر من ال ،من الدستور 250 دةاللم اطبق  نحاء البلاد أالاجتهاد القضائي في جميع 
 والغير. المتعاقدة للأطراف قضاء   سةر ا والمكقانون   المخولة

البيع بالمزاد العلني العقاري من  بإجراءمتعلق لاموضوع البحث  ةهميألنا اتضحت كما 
بيع  ةيالى غإ ةبخطو  ةالواجب اتباعها خطو  الدقيقة للإجراءاتخلال اهتمام المشرع به وتناوله 

المؤرخ في  08/09حكام القانون أد العلني، من خلال بالمزا العقارية العينيةو الحقوق /أالعقار و
 المادةحكام نص أوذلك من خلال  والإدارية المدنية الإجراءاتمن قانون المتض 25/2/2008

 . الجبرية العقاريةبالبيوع  المتعلقة 741 المادةحكام النص ألى إ 737
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اد في المو  المنصوص عليها الإجراءاتومن خلال دراستنا للموضوع والتطرق لمختلف 
م مراحل في تنظي م المشرعاقيمن خلال  مسناهالمن النتائج  ةلى مجموعإتوصلنا  ،كرالذ ةفالسال

ا في صيل مساير  والتف المنهجية نا بشكل مببيعها قضائي   المأذونوالعقارات  المحجوزةبيع العقارات 
ا البيع ثار التي يرتبهالآ همأفال النص على غإدون  والاجتماعية الاقتصاديةتطور الظروف ذلك 

 بالمزاد العلني العقاري.
 



 

 

 

  

ادرــقائمة المص   
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 : المصادر والمراجع ــــــةقائم
 النصوص القانونية: 

 . القانون المدني -
 . المدنية  الإجراءات قانون  -
 . والإدارية  المدنية  الإجراءات قانون  -
 سمية الجزائري. الجريدة الر  -

 

 ب: ــــتالك
الوفاء - أبو  الحديث، منشأة التن   إجراءات،  أحمد  الكتاب  دار  والتجارية،  المدنية  المواد  فيذ في 

 مصر.  ، الإسكندريةالمعارف، 
أحمد السيد صاوي وأسامة روبي عبد العزيز الروبي، التنفيذ الجبري في المواد المدنية والتجارية،   -

 . 2005، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر
المدنية   - الإجراءات  لقانون  وفقًا  الجبري  التنفيذ  إجراءات  قواعد  خلاص،  أحمد 

 ، منشورات عشاش، الجزائر. المرتبطة به  والتشريعات الجزائري 
حق الملكية والحقوق العينية المتفرعة    الحقوق العينية الأصلية،  أحمد شوقي محمد عبد الرحمن  -

 . 2004القاهرة،  ،الإسكندرية د.ط، منشأة المعارف، عنه، 
أحمد عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، بيروت، أسباب كسب الملكية   -

،  09زءمع الحقوق العينية الأصلية المتفرعة عن الملكية، حق الانتفاع، وحق الارتفاق، د.ط، ج 
   دار النهضة العربية

ر الجامعة الجديدة، مصر،  برهامي فايزة، التزامات الأطراف في المرحلة السابقة على التعاقدـ دا -
2014 . 

 . 2013الجزائر،   دراسة مقارنة، بلحاج العربي، أحكام الالتزام في القانون المدني الجزائري، -
ومدعم   - التعديلات  آخر  وفق  الجزائري،  المدني  القانون  في  الالتزام  مصادر  العربي،  بلحاج 

،  02، المصادر الإرادية، العقد والإرادة المنفردة، ط  01بأحدث اجتهادات المحكمة العليا، ج  
 . 2015-2016دار هومة، 
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  ، يةالجزائر   ديوان المطبوعات الجامعية،  ي نظرية العقد في القانون المدني الجزائر بلحاج العربي،   -
2004 . 

جبار جميلة، نظام الشفعة في التشريع الجزائري، دراسة مقارنة بين القانون المدني والتشريعات   -
عدد خاص   مقال منشور بالمجلة القضائية صادرة عن قسم الوثائق بالمحكمة العليا، الخاصة،

 . 2010، 03بالغرفة العقارية، ج 
جمال بدري، الطبيعة القانونية لحق الموعود له الناتج عن عقد الوعد، دراسة مقارنة، المجلة   -

 . 2001، 01العدد  والسياسية، جامعة الجزائر، الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية
.  6جمال بدري؛ الوعد بالبيع العقاري على ضوء التشريع والقضاء الجزائري؛ دار هومة؛ طبعة   -

 .الجزائر
جراءات المدنية  المتضمن قانون الإ  08/09حمدي باشا عمر، طرق التنفيذ وفقًا للقانون رقم   -

 . 2013، 01والإدارية، دار هومة، ط  
، ديوان  4خليل أحمد حسن قدادة، الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري عقد البيع، ج   -

 . 1991المطبوعات الجامعية، الجزائر،  
دوة آسيا، رمول خالد، الإطار القانوني والتنظيمي لتسجيل العقارات في التشريع الجزائري، دار  -

 . 2008هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 
ذيب عبد السلام، قانون الإجراءات المدنية والإدارية ترجمة للمحاكمة العادلة، د.ط، ب.د.ن،   -

 . ب.ب.ن، د.س.ن
السعود - أبو  الأصلية،  رمضان  العينية  الحقوق  في  العينية    ،الوجيز  الحقوق  ومصادر  أحكام 

 . 1997 دار المطبوعات الجامعية،   ،الأصلية
ريم مراحي، دور المسح في إثبات الملكية العقارية في التشريع الجزائري، دار بغدادي للطباعة   -

 . والنشر والتوزيع، الجزائر، د.ن.ط 
ه  زكريا سرايش، الوجيز في مصادر الالتزام؛ العقد والإرادة المنفردة مع الإشارة إلى موقف الفق -

 . 2014 الإسلامي من بعض المسائل، الطبعة الثانية؛ دار هومة،
عمة باجتهادات قضائية  سي يوسف زاهية حورية، الواضح في عقد البيع، دراسة مقارنة ومد -

 . 2014، دار هومة،  02وفقهية، ط 

https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=publisher_see&id=368
https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=publisher_see&id=368
https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=publisher_see&id=368
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B7%D8%A8%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A%D8%A9%D8%8C%20


 المصادر والمراجع ــــــةقائم
 

 
97 

 

عبد الحكيم فوده، الوعد والتمهيد للتعاقد والعربون وعقد البيع الابتدائي، دار الكتب القانونية،   -
 . 1990مصر،  

والمقايضة  - البيع  الملكية،  على  تقع  التي  العقود  السنهوري،  الرزاق  التراث إدار    ، عبد  حياء 
 . لبنان، بيروت  ،العربي

في الشفعة كسبب لكسب الملكية في العقار، د.ط، المكتب الفني    عبد الوهاب عرفة، الشامل -
 . القاهرة، د.س.ن للموسوعات القانونية بالإسكندرية،

 . 2013علي فيلالي؛ الالتزامات؛ النظرية العامة للعقد؛ الطبعة الثالثة؛ موفم للنشر  -
ي سلطنة عمان، المكتب الجامعي الحديث، مسقط،  علي هادي العبيدي، قواعد التنفيذ الجبري ف -

2009 . 
 . ، دار الحكمة، الجزائر 01عمر زوده، الإجراءات المدنية، ط  -
فريدة زواوي، ضرورة شهر الوعد ببيع العقار، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية   -

 . 1995، 33، ج 3والسياسية، عدد 
العيش، شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، د.ط، منشورات أمين، الجزائر،  فضيل   -

 . د.ن.ن 
المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزامات،    محمد الصبري السعدي، الواضح في شرح القانون  -

 . 2007، دار الهدى، الجزائر، 04، ط 01مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، ج 
المدني الجزائري، النظرية العامة للالتزامات،    محمد الصبري السعدي، الواضح في شرح القانون  -

 . 2007، دار الهدى، الجزائر، 04، ط 01مصادر الالتزام، العقد والإرادة المنفردة، ج 
البيعمحمد حسن قا - العقود المسماة،  الإيجار، دراسة مقارنة، منشورات الحلبي  -التأمين -سم، 

 . 2001الحقوقية، لبنان، 
، ج  01موجز الحقوق العينية، حق الملكية في ذاته، أسباب الملكية، ط  محمد حسن قاسم،   -

 . 2006منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،   ،01
 . 1986محمد حسنين، التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته، مكتبة الفلاح، الكويت،   -
 1986محمد حسين، التنفيذ القضائي وتوزيع حصيلته، مكتبة الفلاح، الكويت،   -

https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=publisher_see&id=1495
https://pmb.univ-saida.dz/budspopac/index.php?lvl=publisher_see&id=1495
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الجزا - المدني  القانون  في  المالية  الأهلية  ناقص  تصرفات  جعفر،  سعيد  والفقه محمد  ئري 
 . 2002الإسلامي، دار هومة، الجزائر،  

محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، والنظرية العامة للالتزامات، مصادر   -
 . 2014، دار الهدى، الجزائر، 01، ج 02ط  الالتزام، التصرف القانوني،

محمد صبري السعدي، شرح القانون المدني الجزائري، والنظرية العامة للالتزامات، مصادر   -
 . 2014، دار الهدى، الجزائر، 01، ج 02ط  الالتزام، التصرف القانوني،

دار النهضة العربية للطباعة والنشر  ،  عالجزء الأول البي   -العقود المسماة  ،     نبيل إبراهيم سعد  -
 . 1997، عوالتوزي 

منشورات الحلبي  ،  ي الحقوق العينية الأصلية في القانون المصري واللبنان،  نبيل إبراهيم سعد  -
 . 2003الحقوقية، لبنان، 

الوسيط - الجبري للأحكام نبيل إسماعيل عمر،  التنفيذ  الجامعة   : الإسكندرية، مصر  في  دار 
 2000 الجديدة للنشر،

-، الخصومة 08/09نبيل صقر، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، قانون ثما -
 . 2008التحكيم، د.ط، دار الهدى، الجزائر، -لتنفيذا
الجزائر،   - الهومة،  دار  المقارنة،  والقوانين  الجزائري  القانون  في  العقاري  الشهر  فتحي،  ويس 

2014 . 
يمينة حوحو، عقد البيع في القانون والاجتهاد القضائي الجزائري، دار بلقيس للنشر، الجزائر،   -

2014 . 
 

 ة: ــــيات الشخصـــــالمؤلف
اجتهاد  - على ضوء  الجزائري  المدني  والقانون  الإسلامية  الشريعة  في  الشفعة  خالدي،  أحمد 

 . 2013، دار هومة، الجزائر،  03ومجلس الدولة، ط   المحكمة العليا
 . 2011أحمد دغيش، حق الشفعة في التشريع الجزائري، د.ط، دار هومة، الجزائر،  -
منشأة المعارف،  سب الملكية في العاقار، د.ط،  ، أحكام الشفعة كسبب لكأحمد محمود خليل  -

 ، د.س.ن. القاهرة ،الإسكندرية 

https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://www.neelwafurat.com/locate.aspx?mode=1&search=author1&entry=%D9%86%D8%A8%D9%8A%D9%84%20%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85%20%D8%B3%D8%B9%D8%AF
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%8C
https://library.nauss.edu.sa/cgi-bin/koha/opac-search.pl?q=Provider:%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D8%A9%20%D9%84%D9%84%D9%86%D8%B4%D8%B1%D8%8C
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في الشفعة كسبب لكسب الملكية في العقار، د.ط، المكتب الفني    عبد الوهاب عرفة، الشامل -
 . القاهرة، د.س.ن للموسوعات القانونية بالإسكندرية،

 

 المجــــــــلات: 
المهنية   - الكفاءة  قسم  القانوني،  المنتدى  مجلة  القضاء،  يد  تحت  العقار  شتور، وضع  جلول 

 للمحاماة، جامعة محمد خيضر بسكرة 
جمال بدري، الطبيعة القانونية لحق الموعود له الناتج عن عقد الوعد، دراسة مقارنة، المجلة   -

 . 2001، 01العدد  والسياسية، جامعة الجزائر، الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية
 

 رات: ـــــــالمذك
بلقايد كريمة وبالطاهر العالية، أحكام الشفعة، رسالة ماستر تخصص إدارة عامة، كلية الحقوق   -

 . 2012/ 2011والعلوم التجارية، جامعة مستغانم،  
بواشري بلقاسم، إجراءات الشهر العقاري في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير   -

الجزائر   جامعة  الحقوق،  كلية  ومسؤولية،  عقود  تخصص  الخاص،  القانون  سنة  01في   ،
2013-2014 . 

كلية   - ومسؤولية،  عقود  تخصص  ماجستير  مذكرة  العقاري،  البيع  في  الشكلية  نسيمة،  حشود 
 . 2003، 01الحقوق، جامعة الجزائر  

المؤرخ  - رقم  لقانون  وفقًا  العقارية  الأملاك  على  التنفيذي  الحجز  قشاشطة،  السعيد 
شهادة 25/02/2008 في لنا  تخرج  مذكرة  والإدارية،  المدنية  الإجراءات  قانون  المتضمن   ،

 . 2014/2015جامعة محمد خيضر، الوادي،  ية الحقوق والعلوم السياسية،الماستر بكل
دراسة التشريع الكويتي، رسالة   عبد الله مدغش غلاب العازمي، الحجز التنفيذي على العقار، -

 . كلية الحقوق جامعة شرق الأوسط لنيل شهادة الماجستير،
وضرورة اخضاعه إلى نظام قانوني خاص،   عثماني بلال، الحجز على أموال المدين لدى البنك -

 . 2010مذكرة لنيل شهادة الماجستير، كلية الحقوق، جامعة بن عكنون الجزائر،  
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 الملخص 
 

 

 الملخص: 
 

كية  ندات القضائية في اكتساب الملهي من أهم الس الجبريةة للبيوع ت الأحكام القضائية المثب
 . درة من جهة قضائية في الدولةالعقارية، كونها صا

 يزيد أهمية لاكتساب الملكية العقارية الخاصة فهي تحتل مكانة كبيرة في قوة الاثبات ذلك ما  
إضافة    قاريةوحماية الملكية الع  ابهاسبعد ذلك شهرها بالمحافظة العقارية المختصة إقليميًا لاكت 

 . ها كار دإلى إبراز الثغرات وأهم النقائص الواجب ت 

 
Abstract : 

Judicial rulings confirming compulsory sales are one of the most important 

judicial documents in the acquisition of real property, as they are issued by a judicial 

authority in the country. 

It occupies a great position in the power of proof, which increases the 

importance of acquiring private real estate after that month in the regionally 

competent real estate governorate to acquire it and protect real estate ownership in 

addition to highlighting the gaps and the most important deficiencies that must be 

remedied. 
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